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ةـمقدم
من الحقوق باعتبارهیعتبر ممارسة حق الاضراب في الوظیفة العامة موضوعا مهما، 

وقوانین الاساسیة التي اعترفت بها جل المواثیق الدولیة، واكدتها مختلف دساتیر الدول 
من اهم الحقوق المهنیة یخضع في أصبحان حق الاضراب قد ویتبین لناالعامة،الوظیفة

والبعض بعضها طبیعة تشریعیة نصت علیها القوانین، نتضمتنظیم ممارسته لعدة قوانین 
بواسطة الاتفاقات ، قة الجماعیةلاالعأطرافذو طابع مهني اي تلك الصادرة عن الاخر

یحظى بحمایة قانونیة باعتباره احد الركائز الاساسیة التي یقوم علیها أصبحالجماعیة، كما 
1النقابي.الحق 

ةاین أصبح حق الاضراب یشكل الاداة الاساسیة للدفاع عن جمیع الحقوق المترتب
عن علاقة العمل، وتطویرها وجعلها تتماشى مع الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للموظف

ى استقرار وظیفي. العمومي، بغیة الحصول عل
حیث ان حق الاضراب یعتبر السلاح الاكثر فعالیة بین ایدي العاملین من اجل 

الحصول على تحسین ظروف العمل في مواجهة الادارة واصحاب العمل.
یعتبر الاضراب من المسائل التي حظیت بعنایة كبیرة، من قبل الهیئات كما 

في القوانین العمالیة الحدیثة التي احاطته بحمایة التشریعیة  حیث یبدو الاهتمام به بارزا 
قانونیة من مختلف الجوانب،ووضعت له عدة تنظیمات قانونیة الهدف منها ضمان ممارسة 

الحق في ظروف عادیة وسلمیة، دون المساس بالحقوق وممتلكات اصحاب العمل من جهة  
مساس بضمان منصب العمل ودون المساس بالمصالح الحیویة للدولة من جهة ثانیة ودون ال

. 2بالنسبة للموظفین من جهة ثالثة
وله قیمة ،حق الاضراب في القانون الجزائري هواحد الحقوق الاساسیة  للعمال

التي عرفتها الجزائر منذ ،دستوریة نتیجة الاعتراف الدستوري الصریح عبر مختلف الدساتیر

دراسة مقارنة بین القانون و الفقه الاسلامي، مجلة جامعة النجاح –مایة، الاضراب عن العمل وعلى ابوسهیل الاحمد 1
.02ص ،1294العدد ،26/12/2012رقم مجلدالانسانیة) للأبحاث (العلوم 

احمیه سلیمان، الیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات 2
137، ص 2003الجامعیة، الجزائر، 



مقدمة

2

حیث جاء النص علیه ضمن الفصل ، 2016الاستقلال الى غایة التعدیل الدستوري لسنة 
02-90صدر قانون رقم : ،المتعلق بالحقوق والحریات تجسیدا لهذ التكریس الدستوري

لیكرس حق الاضراب لكل العمال والموظفین باستثناء بعض الفئات المهنیة، لأهمیة 
،وحساسیة المناصب التي تشغلها، ویحدد شروط واجراءات ممارسته واثاره وضمان حمایته

طالما كانت ممارسته تتم ،السلطات العامةهكضد اي مساس به یصدر من المستخدم اوغیر 
في اطار القانون، ومن مظاهر هذه الحمایة استمرار عقد العمل، فلا یمكن تسریحهم بسب 
مشاركتهم في اضراب قانوني، ومن دون ثبوت ارتكابه لأي خطا من الاخطاء الجسیمة 

بمناسبة ممارستهم للإضراب .02-90المنصوص علیها في القانون 
تبرز اهمیة الدراسة في امكانیة الاستفادة منها، خاصة وان الموظفین بحاجة الى

حق الاضراب، ممارسة ثقافة قانونیة لمعرفة الضمانات والضوابط القانونیة فیما یخص 
س ي یمار وسیلة فعالة ومؤثرة تملكها طبقة المستخدمین، واسلوب حضار هذا الاخیرباعتبار 

بصفة سلمیة شریطة ان لا یخرج عن اطاره المشروع، حیث یمارس بصفة جماعیة بعد نفاذ 
ستفیدالطرق الودیة لحل المنازعات الوظیفیة، بهدف تحقیق المطالب المهنیة، كما یمكن ان ی

منه الطلبة من خلال تزوید المكتبة بهذا المرجع.
ري الجوههدفه یكمن،عین أحدهماموضوعيقد تم اختیارنا لهذا الموضوع اعتبارا لداف

والممارسة العملیة لحق ،القانونيوالوقوف علىالإطارا الموضوع ذفي غمار هالخوض
الصعوبات التي بات أبرزواضح والوقوف على ،الإضراب ومحاولة طرحه بأسلوب متمیز

ة الى كونه، بالإضافوابعادهیطرحها ممارسة حق الاضراب، نتیجة الفهم الخاطئ لمضمونه 
یجة من مواضیع الساعة البالغة الاهمیة المطروحة بقوة على الساحة الدولیة والوطنیة، نت

التغیرات السیاسیة والاقتصادیة التي یشهدها العالم.
غمار هذا النوعالخوض فيسباب الذاتیة وهي حب الااما الدافع الثاني یتمثل في 

شیقجرائي الذي یجعل من دراستنا امر ذات الطابع الإ،من المواضیع المترامیة الاطراف
، بالإضافة لمعرفة ما إذا كان الاضراب حق من الحقوق نحن كطلبة باحثینویستهوینا

ة ونظرا للفائدة التي نجدها في حیاتنا المهنی،المكتسبة للعامل والموظف على حد سواء
والمستقبلیة.
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الجوهریة المتمثلة في البحثشكالیةالاطرح تذلك فإن موضوع الاضرابوبناءا على 
وهي اشكالیة تتفرع الىالقانوني لممارسة حق الاضراب في الوظیف العمومي؟ الإطارعن 

اما الثاني یتمثل في الاضراب؟المفاهیمي لحق الإطارالاول ما هو ،سؤالین محوریین
؟واثار ممارستهضوابط 

على المنهج الوصفي التحلیلي للخوض في هذا الموضوع یتطلب منا الاعتماد
سلیط تانسب منهج، یمكننا من خلاله هلمعالجة الجوانب المتعلقة لدراسة هذا الموضوع، لا ن

الضوء على كافة عناصر الموضوع. 
ومن خلال موضوعنا المتناول في هذه الدراسة، المتعلق بحق الاضراب، فسوف 

ي الفصل الاول والتعرف على مفهومه نتطرق الى الإطار المفاهیمي للحق في الاضراب، ف
وعناصره، في مبحثین على التوالي.

اما في الفصل الثاني فسوف نعالج فیه الضوابط والاثار القانونیة لممارسة حق 
الاضراب، وذلك بذكر ممارسة حق الاضراب في المبحث الاول، اما في المبحث الثاني 

لاضراب.ندرس من خلاله الاثار المترتبة عن ممارسة حق ا



الفصل الأول
الإطار المفاهیمي للإضراب
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تمهید
الغموض من حیث طرحه لغة واكتنفهقد أثار العدید من المشاكل الإضرابإن 

حددة هذا التعبیر وتعریفه ووضعه بالصورة المیةكنالحال أن نحدد یقتضهااصطلاحا، لذلك و 
د لم یبقى على حاله منذ وجوده لححتى نتمكن فیما بعد من ولوج إطاره، كما أن الإضراب 

إذ ظهرت العدید من أنواعههطرأت علیه العدید من التغیرات أهمها تنوع صور بل، الآن
ل واع بالا أن الفقه والقضاء لم یكن موقفهما واحد من تلك الأن،كالإضراب المفاجئ والجزئي

ع راب التي تتشابه ماختلف الآراء بشأن مشروعیتها، كما أن هناك العدید من أنواع الاض
الإضرار المهني كالإضراب السیاسي واضراب العاملین في المرافق العامة والغیاب غیر 

یصل ، مع العلم أن الاضراب لملابد من ابراز معالم هذا التمییزالمشروع عن العمل ، لذا 
صبح أثم ، ممنوعاعلیها الآن الا بعد تطور طویل، فقد كان في البدایة والى حالته التي ه

حق من وحقا مشروعا ، بالإضافة الى الخلاف الذي نشأ حول طبیعة الاضراب هل ه
.عدمه

وعلیه قمنا بالحدیث في هذا الفصل عن الاطار المفاهیمي للإضراب وقسمناه بذلك 
نعالج في المبحث الأول ماهیة اثنین،الى مبحثین بحیث یتضمن كل مبحث مطلبین 

وسنعرض الأساس تعریفاته ومدلولاته في المطلب الأول الاضراب وذلك بعرض مختلف 
اما المبحث الثاني سنتعرف على الثاني، حق الاضراب في المطلب ةالقانوني للممارس

أما المطلب الاضراب،عناصر الاضراب وصوره حیث ستناول في المطلب الأول عناصر 
.1الثاني تحت عنوان صور الإضراب وتمییزه عما یشابهه

.15ص، 2013بي الحقوقیة، لمنشورات الحالأولى،الطبعة وآثاره،المهني للعمال الإضرابمصدق عادل طالب، 1
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الإضرابالحق فيبحث الأول: ماهیة الم
برؤسائهمالتوازن المفقود في علاقاتهم لإعادةوجد العمال في الاضراب ضالتهم 

الاضراب، لان بعض ةالدول بصدد الاعتراف بمشروعیفحیث تختلف مواقالإداریین،
لة الدول لم تعترف بمشروعیته الا بعد مرحلة من الكفاح ، قدم فیها العمال تضحیات هائ

.1حتى نجحت مساعیهم، وتم الاعتراف خاصة بالنسبة للعاملین في القطاع الخاص 
أحد باعتبارنظرا للأهمیة التي أصبح یكتسبها حق الإضراب بالنسبة للعاملین 

ووسیلة اعیة،مالجتمصالحهم وباعتباره الحل الأخیر للمنازعاعنعالوسائل الهامة للدفا
.2لسلطة العامة في آن واحدضغط على الرؤساء الإداریین وا

ن، وعلیه قمنا بالحدیث في هذا المبحث عن ماهیة الاضراب وقسمناه الى مطلبین اثنی
طلب حیث تناولنا في المطلب الأول مدلول الاضراب في الوظیفة العمومیة، أما بالنسبة للم

حق الاضراب.ةالثاني سنتحدث على الأساس القانوني للممارس
الاضرابالحق في ول مدلالأول:المطلب 

في اللجوء الى الاضراب للدفاع عن حقوقهم وحمایة مصالحهم الموظفینحق یعتبر 
المادیة والمهنیة والاجتماعیة، متى كان ذلك ضروریا وحتمیا وأصبح من الحقوق التي 

لاسیما الدیموقراطیة منها كما الدول،تحضى باعتراف الدساتیر والقوانین الحدیثة في مختلف 
ة والاجتماعیة والمهنیة، یمارسه العاملین متى یحقوق السیاسالبح الاضراب حق من أص

. 3اضطروا لذلك، حیث تتیح عن هذه الممارسة ظهور عدة مفاهیم فقهیة وقضائیة لهذا الحق
ع بالعاصمة الفرنسیة باریس یسمى بالإضراب أصله التاریخي في مكان یقحقیجد 

place de grèveبجانب دار البلدیة بالمدینة وقد كان العمال المتعطلین مكان یقع ووه

الجماعیة،إتفاقیات العمل العمالیة،النقابات الجماعیة،المفاوضاتالجماعیة،علاقات العمل عمرو،مصطفى أحمد أبو 1
لسنة 12، التحكیم، الوساطة، المفاوضة في ضوء قانون العمل الجدید رقم الاضراب، الاغلاقمنازعات العمل الجامعیة، (

.337ص،2005للنشر،دیدة دار الجامعة الجطبعة،، بدون )2003
.137سابق، صمرجع سلیمان،أحمیة 2
.138مرجع نفسه، ص سلیمان،یة أحم3
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یتجمعون به بحثا عن فرصة للوظیفة، ومن هنا ولد مصطلح الاضراب وبدأ تداوله بین 
الناس حتى أصبح یستعمل للدلالة على الوسیلة التي یلجأ الیها الموظفون للضغط على 

.1رؤسائهم حتى یستجیبوا لمطالبهم
من المسائل التي ثار حولها خلاف في للإضراب، یعتبران اعطاء تعریف محدد 

ومحددةقة مباشرة یبطر الإضرابالى ان التشریع لم یعرف ذلك یرجعمرد والقضاء،الفقه 
یؤخذ على المشرع عدم تعریفه والقضاء، وإذترك المجال للاجتهاد الفقه وبذلك فقد
سدبوالقضاء تتمثل في قیام الفقه الا ان هذا الوضع قد تكون له نتیجة ایجابیة للإضراب،

الحالات،الذي یتماشى مع جمیع للإضراب،وذلك بوضع تعریف مناسب هذه الثغرة،
.نفس الوقت التطورات التي تصاحب هذا الحقویواكب في

من أجل تحدید معنى الاضراب وإعطاء مفهوم جامع ومانع الإضراب قسمنا هذا 
عریف الفرع الثاني تواصطلاحا،ول تعریف الإضراب لغة، الفرع الأاربعة فروع:المطلب الى 

ي تعریف الاضراب فوالفرع الرابعفقها،لفرع الثالث تعریف الإضراب واقضاءا،الإضراب 
الإسلامیة.الشریعة 

الاضراب لغة واصطلاحاحق الفرع الأول: تعریف 
لغةالاضراب حق أولا: تعریف 

واترك وامتنع، ویعرف أیضا بأنه الكف الاضراب لغة الترك فیقال اضرب أي اعرض
والاعراض، فیقال أضربت عن الشيء أي كففت وأعرضت عنه فالإضراب في اللغة العربیة 

.2یحمل معنى الاعراض والكف والامتناع
أما في اللغة الفرنسیة فیعني الاضراب التوقف الجماعي المتعلق بالوظیفة قبل 

ة، ویعرف أیضا بأنه التوقف الارادي والجماعي مجموعة من العاملین لتحقیق مطالب مهنی

.338،  ص سابقمصطفى أحمد أبو عمرو ، مرجع 1
15سعید على غافل، الاضراب الوظیفي (دراسة مقارنة)، منشورات زین الحقوقیة ، ب ط ، ب س ، ص .2
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من قبل أشخاص لهم مصالح مشتركة لأسباب ودوافع و عن الوظیفة یقرره العاملین أ
.1ةأو سیاسیاقتصادیة 

وقد جاء في معجم العلوم الاجتماعیة ان الاضراب یعني الاعراض والامتناع عن 
.2لبامتفق علیه مسبقا ومدعم بمطفعل شيء ما ویعرفه "جون دانیال" "التوقف عن الوظیفة

وأطرق.یتحرك،كن لا سو یبرح،أقام ولم المكان:(أضرب) في القول:وكذلك 
.3جاب مطالبهمتمهامهم حتى أداءكفوا عن ونحوهم:والعاملون 

صطلاحااالإضرابحقثانیا: تعریف

فیذ الاضراب في معناه الاصطلاحي یعني امتناع العمال، امتناعا جماعیا عن تن
ضرابالإو مهنة التي كلفهم بها رب عملهم الإداري بالقیام بها، والعمل الملتزمین بأدائه ا

هم.فئظاالذي قاموا به كان بهدف الحصول على بعض المطالب بشأن ممارساتهم لو 

في العموم المرافق و كما عرف كذلك بانه: التوقف عن العمل في المرفق معین ا
انكارهم ىلعلیدلوا بذلك وظائفهمضا: بان یكف الناس أداء . وقیل أیالمطالبةو ج لاحتجا

.4عملا حكومیا

قضاءاالاضراب تعریف حقالثاني:الفرع 

باعتبار ان التشریع،لا یقل في بعض الاحیان عن دور هام، ربماللقضاء دور 
الى جانب ان التنفیذ،الذي یضع النصوص المجردة التي وضعها المشرع موقع و القضاء ه

علىجاد الحلول المناسبة یذلك بإمعینة،قضاء یسد الفراغ الذي یتركه المشرع ازاء مسألة ال
فانه على الرغم من الاضراب،تعریف وفي إطارضوء المبادئ القانونیة المتعارف علیها 

.297، ص1988القاهرة،دار الفكر العربي، -دراسة مقارنة-الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي، 1
.66، ص2008والتوزیع،بدون طبعة دار العلوم للنشر الاجتماعي،ي، منازعات العمل والضمان فعبد الرحمان خلی2
المكتبة الأول،الجزء الوسیط،المعجم النجار،محمد على القادر،حامد عبد الزیات،أحمد حسن مصطفى،إبراهیم 3

.537صتركیا،سطنبول،إوالتوزیع،الإسلامیة للطباعة والنشر 
.23، ص1993ون العمل، دار النصر للتوزیع والنشر، القاهرة، نعبد المحسن، عبد الباسط، الاضراب في القا4
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فهذا له،الا ان المشرع الجزائري لم یضع تعریف محدد الاضراب،الاعتراف بمشروعیة 
تقدم.أكثربل في التشریعات العمالیة فقط،الجزائر بصالتجاهل لیس خا

امام هذه الوضعیة ارتأینا الخوض في مسألة تناول القضاء في تحدید تعریف 
ان القضاء الجزائري لم یتعرض لتعریف الاضراب ، فبالرجوع الى إلىالإشارةللإضراب، مع 

المتمثلة و یة المتعلقة بالإضراب ، المحكمة العلیا التي نجدها تتعلق بالإجراءات القانونتقرارا
عرقلة حریة العمل ، الامر الذي ادى بنا الى التركیز على موقف و في الاشعار المسبق ، 

القضاء الفرنسي في مسألة تحدید تعریف الاضراب ،حیث عرفه في حكم له بأنه : "وسلیة 
ض على ان في احكام عدیدة  استقرت بعد ذلك محكمة النقو مهنیة "بالدفاع عن مطال

رفض ،مهنیة محددة سلفابمطالتأییدتوقف مدبر من العمال بغرض :"والاضراب ه
1صاحب العمل تحققها "

فقهاالاضراب حق الفرع الثالث: تعریف 
ربط تعریف ىالهالتشریعات إعطاء تعریف محدد وواضح لإضراب دفع بالفقو ان خل

وعت نر الفقهاء ونتیجة لذلك تظنوجهاتختلافاىإلىأدمما وجوده،الاضراب بعناصر 
الفقهیة.التعاریف 

حیث یعرفه الفقه المصري بانه توقف مجموعة من العمال عن العمل لمطالبهم مهنیة -
وشروطه.المتعلقة بظروف العمل 

العمال عن العمل عامتناوهاخر من الفقه المصري أیضا ان الاضراب، ویرى جانب-
ف انه من أفضل التعریفات التي یطالب مهنیة ویتمیز هذا تعر ، لتحقیق ماومدبر إرادیاامتناعا

زمة لاقال بها الفقه المصري حیث یتمیز بالبساطة والسهولة ویشتمل على كافة العناصر ال
. كما عرف جانب اخر من 2المعنویةولممارسة حق الاضراب سواء العناصر المادیة ا
قصد وقف سیر العمل في المصنع فيالفقهاء المصریین بانه امتناع العمال عن العمل ب

مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین الیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ او الاضراب1
171، ص2014دة دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري بتیزي وزو ، كوسیلة ضغط ، رسالة لنیل شها

.339مصطفى احمد ابو عمرو، مرجع سابق ص 2
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لطلبات ، مما یعرضه لفقد عملائه ویعطل راس ماله خلال لتعذر على صاحب العمل إجابة 
ر الذي مسواء سریعة التلف الاوفترة الاضراب وقد یؤدي الى فساد ما لدیه من مواد أولیة ا

1یكبد صاحب العمل خسائر كبیرة. 

ماوي بانه اتفاق بعض العمال على امتناع عن طدكتور سلیمان الالكما عرفه أیضا -
وذلك بقصد ، الى التخلي نهائیا عن وظائفهم نیتهمصرف نالعمل، مدة من الزمن دون ان ت

ماوي طدكتور سلیمان الالولعل اهم ما یمیز تعریف ،إظهار استیائهم من العمل كدفع الأجور
الهم ولكنه مع ذلك جاء عاما فلم توافر عنصر الاتفاق المسبق بین الموظفین المضربین، أعم

2یعرف بین الاضراب العاملین في الدولة وبین غیرهم من العاملین.

یا ویعرف الفقه الفرنسي الاضراب بانه عبارة عن توقف العمال عن العمل توقفا جماع
السلطات العامة.وومدبر بقصد ممارسة الضغط على صاحب العمل ا

ة التعاقدیة من جانب العمال المضربین والواقع ان هذا ویعرفه الاخر بانه فسح العلاق
3ان یكون تحدیدا لأثار الاضراب.ولا یعدوالتعریف قاصر وغیر دقیق، فه

وعرفه جانب اخر من الفقهاء بانه توقف عن عمل ارادیا ومدبر لممارسة الضغط 
كما ، على إجابة المطالب المهنیة الى سبق رفضها من قبلهعلى صاحب العمل لحمل

انه توقف جماعي ومدبر عن العمل بهدف دعم السلطات المهنیة للعمال التي .عرف كذلك
.قرار بهاالإیرفض صاحب العمل 

وذهب جانب اخر من الفقه فرنسي الى تعریف الاضراب بانه رفض جماعي ومدبر 
ظهر قصد العمال في التحلل مؤقتا من شروط عقد العمل وذلك لتأیید نجاح یللعمل 

4طالبهم.م

.23مصدق عادل طالب، مرجع سابق ص 1
. 354، ص1998ماوي، الوجیز في القانون الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة، طسلیمان ال2
. 341صمصطفي احمد ابوعمرو، مرجع سابق،3
.23مصدق عادل طالب، مرجع سابق، ص 4
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اما الفقه اللبناني فقد عرف الاضراب بانه التوقف عن العمل بصورة جماعیة 
جراء، وذهب جانب الاخر الى تعریفه ومقصودة وهدفه الضغط على رب العمل من قبل الإ

.1انفرادیةسفق علیه في عقد العمل بصورة جماعیة ولیتبانه انقطاع عن العمل الم

الإسلامیةضراب في الشریعة حق الإالرابع: تعریفالفرع 

لا في السنة النبویة الشریفة ، فالإضراب و ن آإن كلمة الإضراب لم ترد لا في القر 
بمعناه ترك العمل مؤقتا لإظهار الاحتجاج على أمر من الأمور لیس في حد ذاته محرما 

غیر منطویا على شيء حرام  لان الأصل في الأشیاء الإباحة مالم یقضي النص بمالم یكن 
غیر مشروع في حالة مخالفته لشرط من و ذلك ، غیر انه یمكن أن یكون الإضراب محرم، أ

لیحق لهذا الأخیر بموجبه أن یدفع ، المستخدمو الاتفاق المبرم بین العامل و شروط العقد، أ
2یطالب برفعه عنه معبرا عن استیائه منه.و الظلم عن نفسه، أ

لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ " جاء في القران الكریم قوله عزوجل
3"ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِیعاً عَلِیماً 

4"وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ قال أیضا " و 

بالقول بالحدیثینتسلیم، نردوالما جاء في سنة المصطفى علیه أفضل الصلوات ك
الشریفین التالیین: 

صلى االله علیه وسلم  –: أن رسول االله -رضي االله عنه –عن عبادة بن الصامت الأول :
5"أن لا ضرر ولا ضرار"  قضى

.23، ص نفسهمصدق عادل طالب، مرجع 1
.300، ص 2004، القانون الإداري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، ماجد راغب الحلو2
.102، سورة النساء ، على روایة ورش ، ص 148الآیة 3
.487على روایة ورش ، ص ، سورة الشورى،41الآیة 4
، الطبعة 2340رقمفي حقه ما یضر بجداره ، بنيابي عبد االله محمد بن یزید القزویني ، سنن ابن ماجه ، باب من -5

400س ، ص -الاولى ، مكتبة المعارف، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، د
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صلى االله علیه –قال رجل یا رسول االله قال:-رضي االله عنه-هریرة أبيالثاني: عن
انطلق فاخرج متاعك الى : "-صلى االله علیه وسلم -یني فقال إن لي جار یؤذ–وسلم 

قال لي جار یؤذیني شأنك؟فاجتمع الناس علیه فقالوا ما متاعه،فاخرج فأنطلق" الطریق
" فجعلوا انطلق فاخرج متاعك إلى الطریق" فقال:-صلى االله علیه وسلم- فذكرت للنبي 
1لأؤذیكه فقال : ارجع إلى منزلك فوا اللهفبلغه فاتاأخزیهاللهم اللعنة!یقولون اللهم 

الإضراب الاعتراف بالحق في المطلب الثاني: 
یعتبر الاضراب وسیلة یلجأ الیها الموظفون لحل الخلافات الجماعیة التي تحدث 

الإدارات العمومیة، بحیث أقرته معظم الدساتیر كحق دستوري على وداخل المؤسسات ا
المرافق العمومیة.الرغم من آثاره السلبیة على
ها یفترض قواعد وأحكام یجب احترامالإضرابفي لحقالممارسةإن التنظیم القانوني

نیة موظفین عند ممارستهم لهذا الحق، فالحقوق التي تحظى بالحمایة القانو من قبل كافة ال
تمس بحقوق الغیر.ویجب أن تمارس في أطر مضبوطة حتى لا تؤثر ألها،واحترام الغیر 

فة عدة قواعد وضوابط تحكم ممارسة حق الاضراب لهذا وضعت التشریعات المختل
من والمحافظة على استقرار الأ،جهةبهدف المحافظة على العلاقات المهنیة والوظیفیة من 

ا من الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع من جهة ثانیة، هذه الضوابط والحدود التي نتناوله
یب ط والحدود الواردة على ممارسة الإضراب، مع البیان الأسالخلال التعرض الى كل الشرو 
المعتمدة للوقایة منه وتفادیه.

الفرع الأول: الاعتراف بالحق في الإضراب في الاتفاقیات الدولیة
لقد جاء الاعتراف الدولي بحق الإضراب في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان وذلك 

ي التوظیف والحق في التنظیم النقابي، ومن أبرزها لارتباطها بالحقوق الأخرى كالحق ف

، الطبعة الأولى ، دار الصدیق ، المملكة 124ة الجار، رقم محمد بن إسماعیل البخاري ، الأدب المفرد، باب شكای-1
.54م ، ص 2000العربیة السعودیة ، 
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اتفاقیات ومعاهدات ذات الطابع العالمي كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
.1والثقافیة ومواثیق دولیة ذات الطابع الإقلیمي كاتفاقیات جامعة الدول العربیة

أولا: المواثیق الدولیة ذات الطابع العالمي
یة مادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعلقد نصت ال

م للأموالثقافیة الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة
1976ینایر 03، والذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1966دیسمبر 16المتحدة المؤرخ في 

على أنه:
في هذا العهد بكفالة ما یليتتعهد الدول الأطراف

حق كل شخص في تكوین النقابات بالاشتراك مع آخرین وفي الانضمام إلى النقابة 
التي یختارها دونما قید سوى قواعد المنظمة المعنیة، على قصد تعزیز مصالحه الاقتصادیة 

ي ینص والاجتماعیة وحمایتها، ولا یجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأیة قیود غیر تلك الت
النظاموأعلیها القانون وتشكل تدابیر ضروریة في مجتمع دیمقراطي لصیانة الأمن القومي 

.2لحمایة حقوق الآخرین وحریاتهموالعام أ
ثانیا: المواثیق الدولیة ذات الطابع الإقلیمي

ماي 23من المیثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في 35/3لقد نصت المادة 
دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ینص علیها التشریع " تكفل كل 2004
.النافذ"

: حول الحریات والحقوق النقابیة في 1977وقد نصت منظمة العمل العربیة لسنة 
د منها " للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادیة والاجتماعیة بع11المادة 

ذه المصالح".استنفاذ طرق التفاوض القانونیة لتحقیق ه

عویسات لحسن، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الوظیفة العامة، جامعة الدكتور مولاي طاهر 1
.34، ص2017-2016سعیدة ، 

.11، ص1993د الأول، الأمم المتحدة نیویورك، ، المجلمجموعة صكوك دولیةحقوق الإنسان، 2
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والمتعلقة بحریة 1950وبالرجوع إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان الصادر عام 
بصورة غیر صریحة جزءا 11التجمع وتكوین الجمعیات نجدها تشیر إلى الحق في المادة 

.1لا یتجزأ من حریة تكوین الجمعیات
الاضرابفيحقالالاعتراف الدستوري ب: ثانيلاالفرع 

النص الدستوري الصدارة في تدرج السلم التشریعي الوطني لكافة الدول، مما یحتل
التقید بما ورد فیه، حیث تم الاعتراف بحق الإضراب في الدستور الجزائري الصادر یعني 

التي نصت في على أن : "الحق النقابي 20بموجب المادة 19632سبتمبر 10بتاریخ 
ییر المقاولات معترف بها وتمارس في نطاق القانون"  وحق الإضراب ومساهمة العمال في تس

نستنتج من نص هذه المادة اعتراف المؤسس الدستوري بحق الإضراب دون التمییز بین 
القطاع العام والقطاع الخاص، لكن باتخاذ الجزائر من المنهج الاشتراكي أسلوبا ومنهجا 

ز علیها الدولة لتحقیق المساعي الذي یرى الموظفون والعمال الدعامة الاساسیة التي ترك
والاهداف الكبرى الاشتراكیة، بتوفیر كافة الوسائل والمعدات من اجل تهیئة ظروف العمل 

19763نوفمبر 22عبر جمیع القطاعات، فقد حرص الدستور الجزائري الصادر بتاریخ 

مادة على منع الإضراب في القطاع العام واقتصر فقط على القطاع الخاص، حیث نصت ال
.:"في القطاع الخاص، حق الإضراب معترف به، وینظم القانون ممارسته"61/2

في ظل الإصلاحات السیاسیة 19894فبرایر 23وبعد ما صدر دستور 
فق اوالاقتصادیة والتعددیة الحزبیة، فقد اعترف صراحة بحق ممارسة الاضراب في المر 

لتي نصت على أنه : "الحق في ا54العامة ولكن في إطار قانوني وذلك في المادة 

.36، صعویسات لحسن، مرجع سابق1
، 1963سبتمبر 10، الصادرة بتاریخ 64، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الدیموقراطیة الشعبیة، العدد 1963دستور 2

.888ص
.292، الصفحة 1976جریدة ، ال1976، یتضمن إصدار دستور 1976نوفمبر 22المؤرخ في 97- 76الأمر رقم 3
ه في استفتاء ، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علی1989فبرایر 28المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم 4

، 1989مارس 01الصادرة بتاریخ ،9العدد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، 1989فبرایر 23
.234ص،الرسمیةالجریدة 
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الإضراب معترف به ، ویمارس في إطار القانون ، یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا 
في جمیع الخدمات و یجعل حدودا لممارسته في میادین الدفاع الوطني والأمن ، أوالحق، أ

من 57نفس مضمون المادة والاعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع"، وهوأ
من التعدیل الدستوري لسنة 71، وكذلك نفس محتوى المادة 19961التعدیل الدستوري لسنة 

20162.
لي وبالتاسواء،د على حد قاعیعتبر الإضراب حقا دستوریا مكفول للموظف والمتوعلیه

القاعدة الدستوریة، حیث یتوجب على جمیع السلطاتولا یمكن المساس به طبقا لمبدأ سم
ي الدولة احترامه والنزول عند مقتضیاته، وهذا ما ورد في دیباجة الدستور العامة ف

القانون الأساسي الذي یتضمن الحقوق وفوق الجمیع، وهالجزائري:"......إنّ الدستور 
ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعب، ویضفي المشروعیة على والجماعیة،الحریات الفردیة 

یموقراطي عن طریق انتخابات حرة ونزیهة.ممارسة السلطات ویكرس التداول الد
یكفل الدستور الفصل بین السلطات واستقلال العدالة والحمایة القانونیة، ورقابة 
عمال السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة ویتحقق فیه تفتح الانسان بكل 

ابعاده......".
الأولى بالرقابة على وتساهم وسیلتین في حمایة حق الاضراب، حیث تتعلق الوسیلة

دستوریة القوانین، التي تعد أهم الدعائم القانونیة لحمایة الحقوق والحریات داخل الدولة لأنها 
تراعي مطابقة القوانین والنصوص التنظیمیة لأحكام الدستور ، وهذا ما یقوم به المجلس 

فتتمثل في الرقابة من الدستور، أما الوسیلة الثانیة 182و181الدستوري بموجب المادتین 
على أعمال الإدارة التي تساهم في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للفرد داخل المجتمع 

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96المرسوم رئاسي رقم 1
08، الصادرة بتاریخ 76، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 1996نوفمبر 28استفتاء 
.6ص، 1996دیسمبر 

، یتضمن تعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2016مارس 06المؤرخ في 01-16القانون رقم 2
.3ص، 2016مارس 07، الصادرة بتاریخ 14الدیموقراطیة الشعبیة، العدد 
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للحد من تعسف السلطة الإداریة وتجاوزها لاختصاصاتها تصدره من قرارات الوظیفي، ذلك
وأعمال تشكل خرقا للقوانین المنظمة ممارسة حق الاضراب.

القوانینإطارفي الاضراب فيحق البالاعتراف: الثالثالفرع 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 133-66لم یشر الأمر رقم 

بالرغم من تناوله 592-85على هذا الحق المرسوم رقم ، كما لم ینص 1الى حق الإضراب
الذي اقتصر ممارسة حق الاضراب على 1976للحق النقابي وذلك تطبیقا للدستور سنة 

تطبیقا بنصها :"21/1في المادة 123-78القطاع الخاص، وهذا ما أكد علیه القانون رقم 
من الدستور، فان حق الاضراب معترف به في القطاع الخاص، ویمارس وفقا 61للمادة 

".للكیفیات المحددة بموجب القانون
بممارسة حق 1996والتعدیل الدستوري لسنة 1989ولكن بعدما اعترف دستور 

لاضراب في قطاع الوظیفة العامة، نص المشرع صراحة على هذا الحق في قانون الوظیفة ا
من الامر رقم 36العامة حیث اعترف للموظف بممارسة حق الاضراب بموجب المادة 

یمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشریع والتنظیم سالف الذكر بنصها: "06-03
:" في إطار 3084- 07من المرسوم الرئاسي رقم 13، حیث تنص المادة المعمول بهما"

ظام التعاقد لهم الحق ، على نهما، فإن الأعوان الخاضعین الى بالتشریع والتنظیم المعمول 
الخصوص فیما یأتي :

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة 1966جوان 02المؤرخ في 133-66الأمر رقم 1
.542ص، 1966جوان 08، الصادرة بتاریخ 46للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، العدد 

یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ،1985مارس 23المؤرخ في 59- 85المرسوم رقم 2
ص، 1985مارس 24، الصادرة بتاریخ 13العدد العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة،

333.
الجریدة الرسمیة للجمهوریة للعمال،یتضمن القانون الأساسي العام ،1978اوت 05المؤرخ في 12-78القانون رقم 3

.724ص، 1978أوت 8الصادرة بتاریخ ،32العدد الشعبیة،الدیموقراطیة 
، یحدد كیفیات توظیف الاعوان المتعاقدین وحقوقهم 2007سبتمبر 29ي مؤرخ ف308-07المرسوم الرئاسي رقم 4

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة التأدیبي،وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام 
.17ص،2007سبتمبر 30، الصادرة بتاریخ 61العدد الشعبیة،الدیموقراطیة 
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راتب بعد أداء الخدمة.-
الحمایة الاجتماعیة والتقاعد.-
العطل والغیابات المرخص بهما وأیام الراحة القانونیة.-
الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة.-
ممارسة الحق النقابي.-
ممارسة حق الإضراب.-
التي ،كانتالاعتداء، من أي طبیعة والقذف أوالشتم أوالإهانة أوالحمایة من التهدید أ-

بمناسبتها.وقد یتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أ
م البدنیة والمعنویة".ظروف العامل الكفیلة بحفظ كرامتهم وصحتهم وسلامته-

المعدل والمتمم سالف الذكر المتعلق 02-90قد نظم ممارسة حق الإضراب القانون رقم 
بالوقایة من النزعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسته بهدف حمایة المصلحة 

حیث نصت المادة الأولى من القانون رقم الخاصة للموظف المضرب والمصلحة العامة
" یحدد هذا القانون كیفیات الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل ، وتسویتها 90-02

.1وشروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب الناتجة عن النزاع الجماعي، بمفهوم المادة أدناه"
د قاعنستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري قد اعترف صراحة للموظف والمت

فقد لبة الهیئة المستخدمة بتحقیق مطالبة المهنیة، لذلكبممارسة حق الإضراب كوسیلة لمطا
ایة القانونیة.حرص على إحاطته بالحم

معدل والمتمم،02-90من القانون رقم 01انظر المادة1
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الإضراب وصورهالحق فيعناصرالثاني:المبحث 
بعد استعراض مجموعة من التعاریف السابقة، یمكن تعریف حق الإضراب في نطاق 

عن أداء واجباتهم الوظیفیة المنوطة بهم ین:" امتناع الموظفین العمومیانه الوظیفة العامة
لفترة مؤقتة امتناعا مدبرا وجماعیا بهدف اجبار جهة الإدارة على الاستجابة لتحقیق مطالبهم 

.1المهنیة المشروعة والممكنة"
كما عرفه الدكتور رواب جمال على ان الاضراب هو اتفاق بین الموظفین او العمال 

جماعي عن العمل لمدة معینة بغرض تحقیق مطالب مهنیة ، و بشكلعلى التوقف الارادي
.2معینة او اجتماعیة

وعلیه قمنا بالحدیث في المبحث الثاني عن عناصر الإضراب وصوره حیث قسمنا 
ي أما المطلب الثانالإضراب،تناولنا في المطلب الأول عناصر مطلبین،هذا المبحث الى 

قانونیة.یشابهه من أوضاع عمایزه فقد خصصناه للحدیث عن صور الإضراب وتمی
الإضرابالحق فيعناصر:الأولالمطلب

التوقفیكونبتوافرهاالتيعناصره،استخلاصیمكنالإضرابتعریفخلالمن
الأول،الفرعفينتناولهاسوفمادیة،عناصرإلىتقسموالتيمشروعا،العملعن

.الثانيالفرعفينتناولهامعنویةوعناصر
للإضرابالمادیةالعناصر:الأولعالفر 

مؤقتوبشكلالعملعنالجماعيالتوقففيللإضرابالمادیةالعناصرتتمثل
3الآتیة:الشروطتحققالصفةهذهلتوافرویتطلب

یثم غانم جبر المحمودي، حق الإضراب بین الحظر والإباحة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر والقانون ، مصر ، الطبعة ه1
.20، ص 2016الأولى ،

الجزائري ،مداخلة غیر منشورة ، ضمانات مبدأ استمراریة المرفق العام بانتظام في القانون و القضاءد. رواب جمال ،2
.02،ص 07/12/2018بجامعة المدیة ، 

.40ص،السابقالمرجع،عمروأبوأحمدد.مصطفى3
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العملعنالتوقف:أولا
الذهابعنالعمالامتناعوهالإضراب،عناصرمنكعنصرالعملعنالتوقف

اللائحةوأ،القانونبموجبسواءبه،الملتزمینالعمللأداءللعمل،المخصصةالأماكنإلى
.1العقدوأ

عدمإلى،تخلفهیؤدي حیث، الإضرابجوهرمعالعملعنالتوقفترادفی
.2العمالعنالصادرالتصرفعلىالإضرابصفةإضفاء

مؤقتةوبصفةالعملعنوالصریحيادالإر التوقفوهالإضرابفإنالمعنىبهذا
یةتلبعلىالعمومیةالسلطاتإرغامبهدفبهبالقیامالمكلفینالموظفینقبلمنوجماعیة
لهم.المشتركةالمصالحوأالمطالب

فيبالإضرابالمعنیینالعماللجمیعفعلیاالعملعنالتوقفیكونأنیجبكما
.3بطیئةبصورةوولالعمل

،محدودةدقائقلمدةویكفي،الزمنمننةمعیلمدةیكونأنالتوقفهذافيیطلبلا
شكل عنالنظربغضوذلكغیر،لاللعملالمحددبالوقتالوفاءبعدمهنافالعبرة

.4الإضراب
العملعنالجماعيالتوقف:ثانیا

أما,فصلهیبررجسیماخطأیعدالامتناعهذافإنالعمل،عنالعمالأحدامتنعإذا
یصبحفإنهالأخرىالشروطبعضوتوافرتجماعي،امتناعفيالامتناعهذاانصهرإذا

.233ص،سابقالمرجع،عمروأبوأحمدمصطفىد.1
والتوزیع،لنشر وائل لمقارنة، دارمشروعیة الاضراب واثاره في العلاقة التعاقدیة، دراسة ،الصرایرةصالحد. إبراهیم2

.112، ص 2012الأردن، الطبعة الأولى، 
08امعة جشهادة الماستر في القانون ، لنیلالمنازعة العمالیة الجماعیة ،مذكرة مقدمة وردة،بودرهم،خولةمساعدیة3

47ص ،2014-2013،(قالمة)1945ماي 
.37ص،2003سنة،الجزائر،للنشرالقصبةدار،الاقتصادیةوالتحولاتالجزائرالعملقانون،ذیبالسلامعبد4
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وهللعملالجماعي، فالرفضالموظففصلللهیئة المستخدمةلا یجوزمشروعا،امتناعا
.1الإضرابیشكلالذي

ولا"مدبراامتناعاالعملأداءعنالعمالمنعددامتناع"الجماعيبالتوقفیقصد
الصفةلتوافرفیكفي، الإضرابلفاعلیةي تؤدعملالعنللتوقفالجماعیةصفةأنشك

.2مدبراامتناعاالملزمعملهمأداءعنالعمالمنعددامتناعالجماعیة
أنهأعتبرأنفبعدالفرنسي،الاجتهادفيالاستقرارعدمعرفتقدالمسألةفهذه

منعزلةراتقراصدرتإضرابا،الفعلهذالیشكلالعملعنعاملمنأكثریتوقفأنیكفي
العمال،منعددبفعلالعملعنالتوقفیكونأنینبغيأنهمفادهاالتيالفكرةتأثیرتحت

لتقریرالتصویتعلىالمرورإلىیؤدالتفكیرهذامثلأنذلكالموقف،هذاعنتراجعت
.3الإضراب
النقاباتعلىحكرالیسوتنظیمه،الإضرابعنالإعلانفإنالجزائرفيأما

التوقفقرارفيالبتفإن90/02قانونمن27المادة نصإلىثیلیة فقط ، فبالرجوعالتم
بالرجوعالعمال، وكذلكممثليصلاحیاتمنو هالعمال،حقوممارسةالعملعنالجماعي

یحصرهلمالإضراب،إلىباللجوءالعمالقرارأنالقانون، یتضحنفسمن4المادة إلى
.4فقطالنقابةبیدالمشرع

ذلكأجلمنتعقدأنیجببلفقط،النقابةمنبدعوىالإضرابفيالشروعیكفيلا
27لنص المادة طبقاوهذاوالورشات والوحدات،العمل،أماكنفيللعمالعامةجمعیات

90/02.5من القانون 

لتكریس المبدأ او الاضراب التفاوض كأساسمبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة ،كمالمخلوف1
.  176، ص مرجع سابق،ضغطكوسیلة

.349ص ،سابقمرجع،عمروأبوأحمدمصطفى.د2
–270ص2003، الجزائر، والنشر، دار القصبة والتحولات الاقتصادیةلعمل الجزائري قانون ا،ذیبالسلامعبدد 3

271.
.90/02القانون من4المادةانظر4
.90/02من القانون 27أنظر المادة 5
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الموافقة اللجوء إلى الإضراب عن طریق التصویت السري المباشر وتكون یوافق
منهمتتكونالذینال المجتمعین في جمعیة عامة تضم نصف عدد العمالالعمغلبیةأب

.1الأقلعلىالمعنیةالعمالجماعة
عملیةیشرعالإضرابإلىاللجوءإلىاللازمةیاتفلكیاو القانونیةالإجراءاتتطبیق

وأبهالمساسالتشریعیقبللامشروعااختیارالإضرابمنیجعلالجماعي،التوقف
من 57المادةتأتيولذلكإیقافهأجلمنمناوراتاستعمالوأاحتیالیةبطرقعلیهرالتأثی

للإجراءاتالمطابقلتأكد حظر المساس بالإضراب1990المؤرخ في سنة 90/11القانون 
.2القانونیة

دونالعملعنالجماعيالتوقفأنوقانوناقضاء، فقهاالثابتمنأنهحیث
یعد إضرابا غیر 90/02القانون علیها بموجبالمنصوصقانونیةالالإجراءاتاحترام

شرعي ویكون خطأ جسیما من الدرجة الثالثة، یستوجب الطرد دون التعویض.
العناصر المعنویةثاني:الفرع ال

ثانویة هي كالآتي:ضمنها ثلاثة عناصر جیندر 
نیة الإضراب:أولا

، بمعنى بوظیفتهق التزام یربطه یقصد بهذا العنصر انصراف قصد الموظف الى خر 
یعلم ذلك.ویكون الموظف ملتزما بالعمل ثم یخرج عن هذا الالتزام وه

بنیة الإضرار، والعلاقة بین تلك النیة وكما یجب أن لا یقترن الإضراب بخطأ جسیم أ
عمدي ، فنیة الإضراب تعد متوافرة متى كان هدف الوذلك الخطأ هي علاقة بین الإثم غیر 

.90/02من القانون 28أنظر المادة 1
، والمتعلق بعلاقات 21/04/1990ل الموافق1410رمضان عام 26، المؤرخ في 90/11أنظر المادة من القانون 2

.والمتممالعمل، المعدل
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بینما یتوافر الخطأ الجسیم بمجرد القیام راب مجرد الإضرار بالمصلحة المستخدمة ،الإض
.1بفعل یعد من قبیل الانحراف الشدید عن سلوك الإنسان العادي

و، أبهامتنعوا مثلا عن عمل غیر ملزمینوفي حالة إضراب لالموظفون لا یعدون 
منعت التحاقهم بالوظیفة ، إذ ،قاهرةلوجود قوةوتوفقوا عن العمل ظنا أنهم في إجازة، أ

یعفون من أداء التزامهم التي أصبحت مستحیلة ، أین لا یكون لدیهم نیة الخروج عن 
.2الوظیفیة التزاماتهم

تدبیر الإضرابثانیا:
یكون التوقف عن العمل بطریقة جماعیة مجرد تزامن ألایقصد بهذا العنصر، 

را في حالتین:یكون الإضراب مدبو لحالات امتناع
ه ب: ویقصد الاتفاق المسبق على الاضراب من طرف الموظفین المضربین قبل إعلانه-أ

بین الموظفین بأي طریقة ینظمها القانون سواء عن طریق یكون ذلك الاتفاق الذي 
عن طریق ممثلیهم النقابیین.و التصویت فیما بینهم  أ

:راب لتحقیق ذات الهدفتلاقي نوایا الموظفین للتوقف عن العمل بقصد الاض-ب
.3فاختلاف سبب التوقف من فرد یبعدنا عن وجود اضراب، رغم تمامه بصورة جماعیة

المطالب المهنیةثالثا:
تعبر المطالب المهنیة عن مصلحة مشتركة لمجموعة من الموظفین، یهدفون من 

الحصول على أفضل منها.وخلال الاضراب الى تحسینها أ
ب المشتركة نجد: مسألة زیادة الأجور والتي ما فتئت تكونومن أمثلة هذه المطال

....تحدید مدة العمل وتحسین شروطه القطاعات،السبب الأول لقیام الإضرابات وفي كل 

، ص 1988الجزائر، الجامعیة،دیوان المطبوعات الثانیة،قانون العمل الجزائري، الطبعة أخنوخ، شرحد. إبراهیم زكي 1
،39 -40.
منشأة الأولى،الطبعة بیة،والدول العر الحمایة الجنائیة للحقوق العمالیة لقانون العمل في مصر العجوز،د. ناهد 2

.183ص ،1996مصر، الإسكندریة،المعارف، 
د طارق عزت رخا ، قانون حقوق الانسان بین النظریة والتطبیق في الفكر الوضعي والشریعة الاسلامیة ،د ط، دار 

النهضة العربیة القاهرة ، مصر 2004، ص 152. 3
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قد یتعدى الإضراب هذه الحدود، لیعبر أحیانا عن تضامن وتأیید فئة من الموظفین 
وقرار سیاسي معین، أوضة لموقف أمعار وأاتأیید،یكون لأغراض سیاسیةولفئة أخرى، أ

إعلان عن عدم الرضا عن الحكومة، أین یخرج الاضراب عن غایته المهنیة الأصلیة.
تختلف أهمیة هذه المطالب تبعا لظروف الموظفین وعلاقات القوى والأوضاع 
الاقتصادیة العامة، فقد تنحصر هذه الأخیرة في الرواتب، التوظیف، ظروف العمل، وقد 

1.السیاسة الاقتصادیة نفسها خاصة في ظل الازمات الاقتصادیةتطال

"على ذلك لا تحقق فكرة المصلحة المشتركة إذا كان هدف الاضراب مجرد إرضاء 
احاد شخصیة لدى بعض العمال، ومن باب أولى فهي غیر متوافرة (المصلحة ونزوات ا

.سیاسة "بلا سباكان الاضراب قد تم و المشتركة) ل
یكون للإضراب أسباب مهنیة ذات ارتباط وتأثیر مباشر بالحیاة المهنیة  یجب أن 

قصد تسویة النزاعات الجماعیة  ،لأنه لا یمثل الاضراب الا وسیلة ضغط على السلطة العامة
.2بالتالي كثیرا ما تكیف بعض الاضرابات بسبب سیاسي بأنها اضرابات غیر شرعیة 

وأة لها آثاریعا متى قام على أسباب سیاسالاضراب مشرو القضاء الفرنسي یعتبر 
تجمید وزیادة الضرائب أوكتلك القرارات السیاسیة الخاصة برفع الأسعار، أ،علاقة العمل

3.... الخ.للوظائف

الفرنسي وإن اتجه الى شرعیة الاضراب السیاسي فالأمر متعلقما یعني أن القضاء 
صادیة ولا یمكنه أن یتعدى ذلك.فقط بالقرارات السیاسیة المتسمة بطبیعة اقت

إن الأجور وتحسین ظروف العمل أهم تلك المطالب المهنیة والتي تعد أسبابا مؤیدة الى
الاضرابات.

.353ص مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، 1
.39سابق، صمرجع أخنوخ،زكي د، إبراهیم2
ص ،م2004مصر،القاهرة،العربیة،دار النهضة ط،د التأدیبیة،التحقیق الإداري والمحاكمة بدر،أحمد سلیمان3

140.
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یشابههعماوتمیزهالإضرابالحق فيصورالثاني:المطلب 
یتخذ الإضراب صورا عدیدة وذلك بالنظر الى الهدف من اللجوء الیه ، والمطالب 

، ویمكن أن بالأضرابالموظفون المضربون لتحقیقها من وراء قیامهم والعمال أالتي یسعى
:1یأخذ إضراب احدى الصور التالیة

المهنيالإضرابالفرع الأول :
ومنها وأهدافه،یأخذ الاضراب المهني صورا عدیدة من حیث نطاق التوقف الجماعي 

یلي:ما 
التقلیديالإضراب-1

الموظفین عن أداء العمل بشكل جماعي ومدبر ، ویعتبر ویقصد به امتناع العمال ا
الصورة الأكثر شیوعا من بین صور الاضراب الأخرى ، وعادة یلجأ العمال في هذا النوع 

التفاوض وفیذ الاضراب انلجان الاضراب" تقوم على متابعة تلجان تسمى "ولتشكیل لجنه أ
طالبه ، وبقدر ما تنجح هذه اللجان في مع صاحب العمل وإیجاد الحلول لتحقیق أهدافه وم

.2م بدورها ، بقدر ما یستجیب صاحب العمل لمطالب الإضراباالقی
يالدائر الإضراب -2

عن العمل لمدة معینة ، ثم المؤسسة قسام الأتتمثل هذه الصورة عندما یتوقف أحد 
بدأ قسم ییعودون الى عملهم على ان یواصل قسم آخر التوقف عن العمل ، ثم یعودون و

على جمیع أقسام المؤسسة ، في هذه دوراني ،هكذا حتى تتم عملیة التوقف بشكل ، آخر
صورة لا یتم التوقف عن العمل الا بقسم واحد فقط من خلال الفترة الواحدة ، بحیث یستمر ال

العمل في باقي الأقسام بالشكل طبیعي ، ویعتبر هذا النوع من اكثر الصور شیوعا في 
3امة ، وتأخذ هذه الصورة شكلین هما:المرافق الع

.70سابق، صمرجع عمرو،أبو مصطفى أحمد1
ص ،2008عنابة،، والتوزیعدار العلوم للنشر ،والضمان الاجتماعيعبد الرحمان خلیفي، الوجیز في منازعات العمل 2

67.
.89ص ،2014،دار الإسكندریة والتجریم،عبد القادر، الإضراب بین الإباحة أشرفقندیل د3
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الأفقيالإضراب .أ
م بحیث ینتقل الاضراب الى اقساالإنتاج،قسام أتوقف العمال في قسم معین من ووه

ف الأقسام، مثل توقمن جراء هذا التوقف نظرا لارتباط سیر العمل في مختلف تتأثرأخرى 
النقل.لعمال بیع التذاكر مما یؤثر على سیر وسائ

الرأسيراب الإض. ب
بحیث عملها،مجموعة من العمال في قسم معین ثم تعود الى یقوم هذا النوع بتوقف 

تقوم مجموعة ثانیة في نفس القسم بالتوقف عن العمل حتى یشمل التوقف كافة العمال في
ذلك القسم دون ان یكون لهذا التوقف تأثیر واضح على باقي الأقسام الأخرى ، أي توقف

المؤسسة ، ویتسم هذاوالأقسام لا یؤثر على عمل باقي أنشطة المنشأة أالعمل في احد 
النوع من الاضراب بالفاعلیة في ظل الصناعات الحدیثة التي تعتمد على فكرة التخصص .

الموظفین یبقون یقدمون والباحث بإیجابیة هذا النوع من الإضراب خاصة وان العمال اویرى 
و، وبالتالي لا یتم تعطیل الخدمات أالعمل المكلفین بهوامن الخدمة خلاله الحد الأدنى 

.1المرافقوالمنشآت أالإنتاج 
ءالبطيالإضراب -3

التقلیل من ویقوم هذا النوع على فكرة الابطاء في العمل مما یترتب علیه التخفیض أ
الموظفین ووتیرة الإنتاج وفق مخطط ودون التوقف التام عن العمل، أي أن العمال أ

واجدون في مكان الإنتاج وفق مخطط ودون التوقف التام عن العمل، أي أن العمال أیتو 
الموظفین یتواجدون في مكان العمل ویؤدون عملهم ولكن بشكل بطئ بحیث یقل الإنتاج عن 
حالته الطبیعیة، بمعنى أن العمال یؤدون عملهم بشكل منقوص وبوتیرة بطیئة على غیر 

.2المعتاد

، المرجع نفسه، ص.90 قندیل أشرف عبد القادر 1

.95سابق، صمرجع ، 2014عبد القادر أشرفقندیل 2
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أقل فاعلیة لتحقیق المطالب العالیة، إلا أنه یتم اللجوء الیه عند عدم یعد هذا النوع 
وجود ما یقید ممارسته، وله العدید من التسمیات منها: إضراب وجواز القیام بالإضراب ا

.1الجزئيو، المردودیة، المستتر أیةالإنتاج
مل نفیذ العتوأالأداء،إما تكاسلا في شكلین:أداء العمل یكون على والابطاء في

عن وبهذه الصورة یتم التوقفالأشیاء،بدقة متناهیة وتنفیذا حرفیا مما یؤدي الى تكدیس 
ابا عد اضر یوهناك رأیا فقهیا فرنسیا یرى بان الابطاء في أداء العمل لا مستترة،العمل بطریقة 

:منهاإلا أن هذا الراي لم یجد قبولا لعدة أسباب العمل،لتخلف شرط التوقف الكامل عن 
إن الاضراب البطيء یفتقد للعناصر المادیة للإضراب ولا تتحقق فیه سوى العناصر .أ

العمل من اجل الاستجابة لمطالبهم) في حین یغیب المعنویة (وهي نیة الضغط على صاحب 
العمل.العنصر المادي المتمثل في التوقف الكامل عن 

التكالیف،لاضراب البطيء بالمنشأة ضررا جسیما حیث ینخفض الإنتاج مع ثبات یلحق ا. ب
وبالتالي تتكبد المنشأة نفس النفقات فيبأجورهم،خاصة وان العمال المضربین یحتفظون 

الكامل.حالة الإنتاج 
مما یعد اعتداء على حریة العمال،الاضراب البطيء یعني بقاء المضربین في مكان . ج

طاء إضافة الى أن الإبطاء في أحد الأقسام سیترتب علیه ابعملهم،ن في أداء غیر المضربی
به.الأقسام الأخرى المرتبطة 

أن یكون تنفیذا سیئا ویعدیستند أنصار هذا الراي الى ان الاضراب البطيء لا
ل عن العمل وترك العمل بشكل، كون المفهوم الدقیق للإضراب یقتضي التوقف الكامللعقد

الاخلال ولا یعد اضرابا، وإنما یعتبر تنفیذا سیئا للعقد أوالاضراب البطيء،مؤقت
بأخلاقیات المهنة.

،دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوقالقانونیة) رسالة(مشروعیة اثار لاضراب في قانون العمل االمحسن،عبد عبد الباسط 1
.253ص ،1990القاهرة،جامعة 
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الاضراب المتقطع-4
یقوم على فكرة التوقف عن العمل مدة قصیرة متكررة، حیث یتم التوقف لفترة وجیزة، 

ن العمل ثم یستأنف العمال أعمالهم، ثم یتوقفون من جدید، هكذا یتكرر التوقف القصیر ع
1ت العمل المحددة. اعدة مرات خلال أوق

یتمیز هذا النوع بأن العمال یبقوا متواجدین في مكان العمل ویقومون بالعمل المعتاد 
لفترات وجیزة خلال ساعات العمل بذات الیوم بشكل متقطع بهدف إثارة الكنهم یتوقفون تمام
مل ما لم یتم تحقیق هذه المطالب لى عزمهم للجوء للإضراب الكاوعالانتباه لمطالبهم، 

2المهنیة.

التقلیديللإضرابالتشریعات هذا الاضراب بمثابة المرحلة التمهیدیة ویعتبر بعض
لى بحیث یتم التوقف عن العمل لفترة محدودة من ساعات العمل الرسمي یتم زیادتهم لتصل ا

التوقف الكلي عن العمل بعد انقضاء المدة المعینة.
لنوع خطورة على سیر العمل كونه قد یؤدي الى اضطرابات في العملیاتهذا اویشكل 

ن مالإدارة والإنتاجیة ویتعارض مع مبدأ دوام سیر المرفق بانتظام، ویمنع صاحب العمل أ
اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهته.

العملالاضراب مع احتلال أماكن -5
أماكن ومنع العمال غیر یتمثل هذا النوع في قیام العمال المضربین باحتلال 

المضربین من الدخول الى أماكن عملهم، وقد یكون الاحتلال لاماكن العمل التي یتواجد فیها 
قد ، بعض المرافق والأماكن غیر اللازمة لسیر العمل مثل صالات الطعام اوالإنتاج فقط ا

3یكون احتلالا لكافة أماكن العمل.

لال أماكن العمل عرضة للمخاطر واثارة یعد إقدام العمال المضربین على احت
وه اعمال المعاكسة والتخریب وتكسیر آلات العمل أترافقإذاللمسؤولیة ضدهم، خاصة 

.78صسابق،عمرو، مرجعأبو مصطفى أحمد1
.86سابق، صالقادر، مرجععبد أشرفقندیل2

. مرجع سابق، ص 56 طالب، مصدق عادل 3
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سرقتها، مما قد یؤدي الى وقوع العنف بین الطرفین، لذلك انقسم الفقه حول مشروعیة هذا 
لذلك:الاضراب بین مؤید ومعارض، وفیما یلي توضیح 

الأولي أالر -1
ي عدم مشروعیة هذا الاضراب كونه یتعارض مع حقوق العمال غیر أى هذا الر یر 

المضربین ویحاول منعهم من أداء عملهم، ویؤدي الى الاعتداء على حق ملكیته صاحب 
د ضمسؤولیة الجنائیة العمل من خلال احتلال المنشأة ومحتویاها، الامر الذي قد یثیر ال

العمال.
ان الموظفین في الأردن لا یمیلون الى اللجوء الى هذا أظهرت الدراسة المیدانیة 

اللجوء و) من الموظفین یرفضون استخدام العنف والتخریب ا%94,6الأسلوب، فكانت (
بالطرق تحقیق المطالبیحاول الوصول الى، مما یدل على ان الموظف الأردني الیها

ن الأردنیون، وشعورهم بروح السلمیة، هذا مؤشر على درجة الوعي التي یتمتع بها الموظفو 
في الأوقات التي یطالب فیها الموظف المسؤولیة والمحافظة على الممتلكات العامة حتى 

1بالحصول على بعض المزایا والمكتسبات.

الثانيي أالر -2
یرى هذا الراي مشروعیة هذا الاضراب على اعتبار أن هذه الوسیلة هي احدى أشكال

الأسباب التي دفعتهم واحب العمل لتحقیق مطالبهم أحق الاضراب وطرق الضغط على ص
للإضراب.

یعتقد أصحاب الراي ان احتلال أماكن العمل لا یشكل اعتداء على حقوق صاحب 
حقوق وحریات غیر المضربین، بحجة ان نیة العمال المضربین لا تتجه للسیطرة والعمل ا

دي بالضرورة لإعاقة أداء غیر الاستلاء علیها، إضافة الى انه لا یؤ وعلى المنشأة أ

.  362صسابق،رجع مصطفى احمد ابو عمرو، م1
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المضربین لعملهم وحتى في حال حدوث ذلك فانه یعد امرا ونتیجة طبیعیة للممارسة حق 
1الاضراب یراها القائمون علیه.

تفق مع الرأي الأول، كون احتلال أماكن العمل یحول الإضراب من ننامن جانب
یر مشروعة، ویصبح الاضراب وسیلة وسیلة سلمیة للمطالبة بالحقوق الى وسیلة إكراه وقوة غ

.2مطالبهمبیدهم لتحقیقضد المضربین ولیس سلاح 
ه من أوضاع قانونیة هتمییز الإضراب مما یشابالثاني:الفرع 

إلا أمر مؤقت یكون صادرا عن العمال ووهالعمل،توقف عن وبینا أن الإضراب ه
الة لعمل القانوني كما في الاستقهناك العدید من الأوضاع القانونیة المشابهة لهذا اان

السیاسي،والغلق كسلاح مقابل للإضراب وكذلك الاضراب المشروع،والغیاب غیر 
الامر الذي یوجب علینا تمییز الإضراب من هذه الأوضاع للموظفین،والاضراب المهني 

كالآتي:المذكور المشابهة له 
تمییز الإضراب من الغلق أولا:

ب بأنه امتناع العمال عن أداء العمل المكلفین بقصد إجابة المطالب الإضرابیقصد
قیام صاحب العمل بفیعرفغلاق المهنیة التي سبق رفضها من قبل صاحب العمل ، أما الإ

وقف العمل فیه، ویشمل ذلك الامتناع عن الاستمرار ومحل الاستخدام أوبسد مكان عمله أ
قبول والعمال على الرضوخ لقراراته، ألإجبارتخدمین المسوعلى الاستخدام أي من العمال أ

ممارسة الضغط على العمال المضربین وأجور وشروط عمل یریدها صاحب العمل، أ
امتناع المتعاقد عن تنفیذ الالتزامات الناشئة عن وهكالإغلاقفالإضرابعمل، لاستئناف

.3عقد العمل 

.736سابق، صمصطفى احمد ابو عمرو، مرجع 1
.368، صنفسه، مرجع مصطفى احمد ابو عمرو2
.70ص سابق،مرجع طالب،مصدق عادل 3
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التشابه بین التصرفین -1
، ففي فرنسا ومصر فان كلا التصرفین من خلال الاثر على عقد العملیتشابهان -

یؤدیان الى وقف عقد العمل غیر محدد المدة لا الى انهائه ما لم یتبین أن إرادة الطرف 
ن قانون العمل الحالي لم یشر الى الغلق إ، أما في العراق فلإنهائهالاخر قد انصرفت 

في الوقت الحالي بعكس الحال في ظل قوانین هیتمشروعالمؤقت ، مما قد یحمل على عدم 
.1العمل السابقة 

تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعيومن حیث الأساس القانوني لكلا التصرفین وه-
بین العمال وأصحاب العمل.

ةالجماعیة منازعات العمل ـإن كلا من الاضراب والاغلاق یمثلان وسائل قسریة لمعالج-
ثار آولهما سلمیا،بعد استنفاد وسائل حل النزاع الحالات الإاغلبیهما في فلا یلجأ ال

اضعافوخطیرة في الحیاة الاجتماعیة سواء من ناحیة الاضرابات المادیة والمعنویة ا
.الوطنيالمجتمع من خلال التأثیر على الاقتصاد 

جزء منهم وكذلك ، وقد یكون أمام صد المشروع أمام العمال جمیعاالغلق قد یكون ب-
أن كما أن كلا من الاضراب والغلق یشترط فیهماكلیا،الاضراب قد یكون جزئیا، وقد یكون 

مهنیة أصبحا غیر مشروعین.لأغراض غیریكونا لأغراض مهنیة، فإذا كانا 
الاختلاف بین التصرفین-2
في حین الفرق الجوهري بین التصرفین یكمن في الجهة التي یصدر عنها التصرفین ، ف-

یصدر الاضراب من جانب العمال ضد صاحب العمل ، یصدر الاغلاق من صاحب العمل 
.2ضد العمال

الاضراب یكون دائما مؤقت مهما طالت مدته، بعكس الاغلاق الذي قد یكون مؤقتا وقد -
نهائیة.یكون في حالات أخرى بصورة 

.72ص سابق،مرجع طالب،مصدق عادل 1
.231ص المستقبل،دار الطبعة الثانیة المكررة، مطبعةالثاني،مصر، الجزءشرح تشریع العمل في العریف،د. علي 2
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غلاق ن كلا من الاضراب والإقانوني الذي یحكم كلا التصرفین: إذا كامن حیث النظام ال-
تعبیر عن إدارة صاحب الحق من جانب واحد، فان الاغلاق لا یمكن أن یمارس طبقا 
للإجراءات والأوضاع المنصوص علیها في القانون، فلا یجوز ممارسة الغلق الا بنص 

ق تم تنظیمه قانونا، حدد المشرع الإجراءات الواجب اتباعها عند لیكون الغو قانوني صریح 
ممارسته، في حین أن الاضراب في فرنسا والعراق اصبح حق دستوري ، فلا تتوقف ممارسته 

الا ان ، للإضرابعلى صدور القوانین المنظمة له، بالرغم من عدم صدور القوانین المنظمة 
القضاء الفرنسي اضطلع بهذه المهمة، فكان الاضراب تعبیرا عن قدرة القضاء الفرنسي على 

یعني أن الاضراب محكوم بما أفصحه ویقرره القضاء من احكام ومبادئ ، ، وهذا الابداع
والقداسة التي یتمتع بها الاضراب، فیتضح من ذلك أن الاضراب بالمهابةلا یتمتع فالإغلاق

ن الاضراب حق دستوري بعكس الاغلاق ابالدرجة الأولى الى أهمیة من الاغلاق، یرجع له
.1الذي یعتبر اجراء قانوني

حیث الضمانات التي تحیط بكلا التصرفین: فان صاحب العمل في حالة التجاوز من
في ممارسة الاضراب یملك دعوى قضائیة عن طریق الامر المستعجل بإخلاء العمال 

العمال المضربین، لإخراجالمضربین، وكذلك اللجوء الى السلطة الإداریة المتمثلة بالبولیس 
ق فان العمال لا یملكون دعوى قضائیة بل یملكون ضمانات غلابالمقابل في حالة تجاوز الإ

إداریة تتمثل في ضرورة ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة برغبة صاحب العمل بغلق 
یطلق علیها الرقابة الادریة السابقة فضلا والمعمل قبل اقدامه على القیام بمثل هذا الاجراء 

لهم الحق في الطعن بهذا القرار امام المحكمة ،عن ان العمال في حالة فصلهم دون مبرر
.2انها رقابة قضائیة لاحقة المختصة أي 

.130ص ،1988،الطبعة الاولىوالتوزیع،ابراهیم طه الفیاض، القانون الاداري، مكتبة الفلاح للنشر 1
.132ص،السابقابراهیم طه الفیاض، المرجع 2
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لا یشترط في الغلق ان یكون بصفة جماعیة بل یتم ممارسته بصفة فردیة من قبل -
الطابع وصاحب العمل في اغلب الأحیان بعكس الاضراب الذي یعتبر العنصر الجماعي ه

بصفة جماعیة.الممیز له حق فردي یمارس 
كان و الاضراب عمل ارادي خلافا للإغلاق الذي قد یكون ارادیا وقد یكون اجباریا، كما ل-

.1قرار اداري على سبیل الجزاء الخطأ ارتكبه صاحب العملوبحكم قضائي ا
المظاهرةتمییز الاضراب من- ثانیا 

جهة وحرك نحالتو قیام مجموعة من الناس بالتجمهر في مكان عام المظاهرة هي 
معبرین عن معارضین له ،وارمؤیدین لا مومعلومة، مطالبین بتحقیق مطالب معینة ا

2من خلال الصور واللافتات.و ، أتمطالبهم بشعارات وهتافا

اجل تحقیق مطلب للمواطن بضغط منمتبوعاتعرف أیضا بانها تعبیر عن الرأي، 
ما وتحدیدا یعل سیاسي جماعي ، یتطلب تنظفالتظاهرو السیاسیة،الاشكال المشاركة كأحد

تلك من السمات المهم تواجدها في أي مجتمع ، قد یكون هدف المظاهرة التأیید و للأولویات
الشوارع ، وبانها خروج جمع من الناس مجتمعین في الطرق ا:عرف كذلك تالاحتجاج . و و 
.3القوةرظهالإونحوهم للمطالبة بشيء معین او 
أوجه التشابه-1

بغرض قبلهم،من الافراد بسبق الاتفاق وتدبیر من كلاهما عبارة عن تجمع عدد
معینة.الوصول الى مطالب 

4یعطلان مصالحهما.و یتشابهان في انهما یعرقلان الحیاة الیومیة للأفراد 

.173مصدق عادل طالب ، مرجع سابق ، ص 1
ین الاضراب وكلا من المظاهرة و الاعتصام و الاستقالة ، الفرق القانوني بیاسین،احمد نوزاد –محمد سلیم محمد امین 2

.02ن ص 17ن العدد 05مجلة كلیة القانون  للعلوم القانونیة و السیاسیة جامعة كركوك، مجلد
. 09ص ه،1432الریاض،الأولى،الإسلامیة، الطبعةالمظاهرات في میزان الشریعة الشتري،عبد الرحمان بن سعد 3
.10ص سابق،حمان بن سعد الشتري، مرجع عبد الر 4



للإضرابالإطار المفاهیميالفصل الأول        

33

الاختلافأوجه -2
العامة،السلطة ضد وصاحب العمل اوالموظفین ضدیمارس من قبل العمال الاضراب-
الدولة.ما یقوم المواطنین بالتظاهر ضد بین
یتعارض مع ومن ثمة فهوالخدمات للمواطن،یؤثر الاضراب على الحیاة الاقتصادیة -

وقد یؤثرحركة المرور في الطرقات التنقل،حق العمل بینما یؤثر حق التظاهر على حریة 
على الحیاة السیاسیة كذلك.

على اختلاف نالموظفیو ویة معینة من العمال الهدف من الاضراب دائما تحسین حالة فئ-
، اتأییدهوالاعتراض على سیاسة الحكومة اوهم، بینما الهدف الاساسي للتظاهر هبمطال

الأحزاب السیاسیة  وبه منظمات المجتمع المدني املغیرها من الأسباب لذلك غالبا ما تقو 
.1أي قوى أخرى ، فضلا عن المواطنین العادیینوا

من الغیاب غیر المشروع عن العملالإضرابتمییز - ثا ثال
یعرف الغیاب عن المشروع بأنه انقطاع العمال عن أداء العمل دون مبرر مشروع ، 

اذن بمثابة ترك للعمل ، ویعرف أیضا بأنه امتناع العمال عن الحضور الى أماكن وفه
.2مشروع والعمل دون اذن صاحب العمل ودون عذر جدي أ

به بین التصرفینالتشا-1
ملإن كلا التصرفین یتشابهان في الجهة التي یصدران عنها، فكلاهما یصدران من العا-

.او الموظف العمومي
دون الحصول على بأدائهإن كلا التصرفین یتمتع فیهما العامل عن أداء العمل المكلف -

فقة صاحب العمل اذن مسبق من قبل صاحب العمل، أي انه كلا التصرفین لا یتم اخذ موا
مل اجرا عن مدة امتناعه عن ومن ثم فلا یستحق العاالتصرفیننبهاذیمن اجل القیام 

إسماعیل محمد البریشي، المظاهرات السلمیة بین المشروعیة و الابتداع ، محث منشور بمجلة الدراسات ، علوم الشرعة و 1
.141، ص 2014، 01، العدد 41القانون ، المجلد 

ص ،1996امعیة ، الاسكندریة، مصر، د ط، دار المطبوعات الج،الوجیز في شرح قانون العملحسن،علي عوض 2
335
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ةان الاجر مقابل العمل، طالما ان العامل لم یؤد عملا فلا یستحق اجر وهفالأصل، العمل
سواء عن مدة غیابه ام عن اضرابه.

یعقل ا یكونان مؤقتین فلاهمإن الاضراب یتشابه مع الغیاب عن العمل في ان كلا-
1استمرارها الى مالا نهایة.

الاختلاف بین التصرفین-2
أما الغیاب عن ودستوري،عن الغیاب غیر المشروع بكونه حق مشروع الاضراب یختلف -

.والاختلاف بینهماعمل غیر مشروع ویشكل خطأ یبرر الفصلوالعمل دون مبرر فه
ففي هذه جسیم،عقد العمل الا إذا كان هناك خطأ إن أثر الإضراب لا ینصرف الا لوقف-

أما الغیاب غیر المشروع عن العمل فانه یعتبر خطا جسیما یجیز فصل ینتهي،الحالة 
) یوما متتالیة بشرط ابلاغ 15إذا تغیب عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (الموظف
.2الموظف

من ممارسته فالغرضلغرض من عن الغیاب غیر المشروع من ناحیة االاضراب یختلف -
ممارسة الضغط على صاحب العمل من اجل حمله على إجابة المطالب والاضراب ه

تعبیرا عنوعن العمل فهغیر المشروعأما الغیاب قبل،المهنیة التي سبق له رفضها من 
العمل.الإرادة المنفردة للعامل في انهاء عقد 

ن بصورة جماعیة، خلافا للغیاب غیر المشروع عإن الاضراب یشترط فیه أن تتم ممارسته-
غلب الحالات.االعمل الذي یتم بصورة فردیة في 

إن البحث في مشروعیته الغیاب من عدمه مسالة موضوعیة یستقل بتقدیرها قاضي -
لتمییز على للمحكمة لالموضوع في ضوء الواقع بموجب معیار الشخص المعتاد ولا رقابة 

ولة یستقل القانون بإباحته اأالحال في الاضراب الذي یعتبر مستقدیر الوقائع، بعكس
تجریمه.وتنظیمه ا

.73ص السابق،المرجع طالب،مصدق عادل 1
.184، المادة 03-06الأمر2
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وبة یشترط لكي یتم فصل العامل على أساس الغیاب ان یتم تبلیغه (اخطاره) قبل إیقاع عق-
.الفصل، بعكس الاضراب الذي لا یشترط فیه ان یتم ابلاغ صاحب العمل به

ب ان هذا الغیاوحالة الغیاب غیر المشروع عن العمل هإن المساس القانوني للفصل في -
یضر بمصلحة صاحب العمل في انتظام العمل، ویضر بمصلحة الإنتاج الاجتماعي، أما 

تحقیق التوازن الاجتماعي والاقتصادي بین الطرفین.والأساس القانوني للإضراب فه
من الاعتراف الدستوري بحق فالرغممن حیث النظام القانوني الذي یحكم كلا التصرفین: -

الإضراب الا ان المشرع لم یصدر القوانین الخاصة بمعالجته الا استثناء، مما یعني ترك 
معالجته لالمسالة للقضاء والفقه بعكس الغیاب غیر المشروع الذي تتولى قوانین العمل النافذة 

.1مصر ام العراقامسواء في فرنسا 
تصامالاعتمییز الاضراب من -رابعا 

عن طریق الاحتلال السلمي لمكان ما،ضد سیاسة مظهر احتجاجي والاعتصام ه
ي أخرى یعنالاحتجاج، وبعبارةموضع ةیرمز الى الجهة التي تمارس السیاسالعمل،مقر وا

ل االله فإذا قلنا اعتصمنا باالله أي تمسكنا بحبوعدم مفارقته،معین والارتباط بشيءالتقید 
.ولم نفارقهالمتین 

الجامعات و في وقتنا الحاضر اللزوم في مكان معین كالمؤسسات الاعتصاماصبح
مغادرتها احتجاجا على امر معین ، حیث ان عدم و المكوث فیها و غیرهم ،  و المستشفیات و 

.2لتلبیة مطالبهم المهنیة لفت انتباه المسؤولین والغرض منه ه
التشابهأوجه -1

كما یجمعهما السلبي،راب من حیث السلوك ان الاعتصام یتشابه مع معنى الاض
وتجسید هذهوبتالي تحقیقلفت نظر المسؤولین لمطالبهم المهنیة ویكمن فيالهدف،وحدة 

المطالب.

.76مرجع سابق، ص عادل،مصدق 1
الطبعة الأولى، دار الفضیلة، الریاض ، الإضرابات،المظاهرات و الاعتصامات و الخمیس،محمد عبد الرحمان 2

.13، ص 2006
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الاختلافأوجه -2
بلا یستجیوذلك حینماخطورة من الاضرابأكثرالاعتصامالاختلاف بینهما ان أبرز-

عمل.الالعمال المضربین عن بصاحب العمل لمطال
الخسائر المادیة الناجمة عن كلا منهما  و یظهر الاختلاف بینهما كذلك في الآثار -

یقتصر عن العمل ، بینما لاقد ینجم عنه اضرار في حالة الامتناع الموظففالإضراب
الاعتصام عن مجرد الامتناع عن العمل من المكان دوما بصاحبه ، حیث تكون الاضرار 

.1ئج الاضراب من نتاالناجمة عنه اكثر 
الاستقالةمن الإضرابتمییز خامسا:  

یعتبر كل موظف مستقیل اعلن عن ارادته الصریحة قطع العلاقة التي تربطه 
نهاء علاقة العمل إتعرف الاستقالة بانها بالإدارة او المؤسسة العمومیة بصفة نهائیة، كما 

لاساسیة المعترف بها للعمال في حق من الحقوق افالاستقالة، للموظفبالإرادة المنفردة 
217المادة مطبقا لا حكا،مختلف التشریعات العمالیة الحدیثة بما فیها التشریع الجزائري 

، المتعلق بقانون الوظیفة العمومیة ، فان 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06من الامر 
ذلك بانها تصرف قانوني تعرف ك.اثاره تبقى مرهونة بقبول السلطة التي لها صلاحیة التعیین

نهایة لعقد ووضع حد افي غیر الغامضة و بالإرادة المنفردة للعامل الذي یبدي رغبته الجدیة 
.2العمل

التشابه بین التصرفین-1
، فهما متشابهان لامتناع عن العمل من جانب العمالإن كلا التصرفین یتخذان صورة ا-

من حیث الشكل والجهة الصادران عنها.

.14ص سابق،مرجع الرحمان الخمیس،عبد محمد بن 1
والتشغیل، بن عزوز بن صابر، الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل في التشریع الجزائري، مجلة قانون العمل 2

.02، ص 2017، جوان04العدد
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في أي وقت متى له، فیجوز للموظفة فان الاستقالة حق مشروع یث المشروعیمن ح-
من النظام العام، فلا یجوز التنازل عن هذا ي هیستقیل، فأنقد غیر محدد المدة كان الع
1حق مشروع أیضا.وحرمانه منه، وكذلك الاضراب فهوالحق ا

الاختلاف بین التصرفین -2
ن اأما الاستقالة فلا یشترط ذلك بل جماعي،یتم بشكل ان للممارسةإن الاضراب یشترط -

الفردیة.ممارسته في الغالب تأخذ الصفة 
لا ترتب الاستقالة اي اثر الا بعد قبولها الصریح من السلطة المخولة لها من حیث الأثر -

من تاریخ في اجل اقصاه شهرانبشأنهاصلاحیات التعیین التي یتعین علیها اتخاذ قرار 
الطلب.، غیر انه یمكن للسلطة التي لها صلاحیة التعیین ، تأجیل الموافقة على طلب ایداع

) ابتداءا من تاریخ انقضاء الاجل الاول و ذلك للضرورة القصوى 02الاستقالة لمدة شهرین (
.2بانقضاء هذا الاجل تصبح الاستقالة فعلیة للمصلحة،

الجسیم المنسوبالخطأل الا في حالة اما الاضراب فلا ینصرف اثاره الى وقف عقد العم
الاخطار السابق لصاحب العمل الا اذا كان هناك اتفاق عمل یقضي ولا یشترطلموظف ل

حددة یستحق الموظف اجر اثناء مدة الاخطار الى حین انهاء المدة المو بالنتیجة لابذلك،
.للإخطار

ه خلافاالمواد المودعة لدیووال االاستقالة الا بعد ابراء ذمته من الأمللموظفلا یجوز-
الذي لا یشترط ذلك.للإضراب

زم خالف العامل توجیه الاخطار لان انقطع قبل انقضاء مدة الثلاثین یوما فانه یلإذا-
أما في الاضراب لم یراع العمال المضربون اخطار صاحب العمل ،بتعویض صاحب العامل

.مسؤولیةفلا تترتب علیهم أي 

.77المرجع السابق، ص عادل،مصدق 1
.220، المادة 03- 06الأمر2
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غرض من كلا التصرفین: ففي الاضراب یتوقف العمال عن العمل بهدف من حیث ال-
ممارسة الضغط على صاحب العمل لحمله على إجابة المطالب المهنیة، أما الاستقالة 

فقد .فالهدف منها انهاء علاقة عقد العمل بصفة نهائیة وبدون وجود خلافات بین الطرفین
بسبب وتكون بسبب العجز اقدموظفشخصیة بحتة یعود تقدیرها لكل لأسبابتكون 

1.الاستقالةالسفر، مما یعني ان أسباب الاضراب أوسع من أسباب 

المهني من الاضراب السیاسيالإضرابتمییز سادسا: 
في نالسیاسي عن الاضراب المهني حیث یوجد اتجاهاالإضرابیختلف الفقه بشأن 

یرى انصاره الاولبالنسبة للاتجاه ،لكغیر ذیرىلآخراهذا الصدد اولهما یقر بمشروعیته و 
بینهما.الفصل والتمییز اذلك لصعوبةالمهني،ان الاضراب السیاسي شأنه شان الاضراب 

نص تشریعي ینفي مشروعیة الاضراب السیاسي، اما الاتجاه الثاني دكما انه لا یوج
لكونه ویرجع ذلكه الغالب في الفقه یمثل سلوك غیر دستوري من القائمین بوالمعارض ه

تعلى قرارایشكل اعتراضغیر معترف به دستوریا للمواطنین، یستخدم كأسلوب ضغط
یضیف انصار هذا الاتجاه ان تنظیم الحكومة تطبیقا للتشریع المعمول به.وان اتخذتهاسبق 

.2اسيالمنظمات النقابیة العمالیة للإضرابات السیاسیة یعد خرقا لمبدا التزامها بالحیاد السی
التصرفینالتشابه بین -1
.3إن كلا التصرفین یتخذان شكل التوقف الجماعي الصریح المدبر عن العمل-
الاختلاف بین التصرفین-2

من حیث المشروعیة فان القاعدة العامة ان الاضراب المهني مشروع، بعكس الحال - 
السیاسي الذي یكون غالبا غیر مشروع.للإضراببالنسبة 

.77سه، ص المرجع نفعادل،مصدق 1
مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ والاضراب 2

. 219، ص مرجع سابقكوسیلة ضغط، 
.79سابق، صمصدق عادل طالب، مرجع 3
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تختلف صور الاضراب السیاسي عن صور الاضراب المهني ففي حین یكون الاضراب -
ة السیاسي على ثلاثة أنواع وهي كل من الاضرابات السیاسیة الخالصة والاضرابات السیاس

واع والاقتصادیة والاضرابات السیاسیة والمهنیة، اما الاضراب المهني فانه ینقسم الى أن
ائر والاضراب قصیر المدة المتكرر والاضراب مع الاعتصام في متعددة هي الاضراب الد

العمل.أماكن 
للإضراب، خلافا موظفاالذي یشارك في اضراب مهني یتصرف بصفته الموظفإن -

مظهر من مظاهر والسیاسي اذ ان الشخص الذي یشترك فیه یتصرف بصفته مواطنا، فه
یة والاجتماعیة.الدیموقراطیة في المجالات السیاسیة والاقتصاد

إن الهدف من ممارسة الاضراب المهني قصد تحقیق المطالب المهنیة التي لها مفهوم-
واسع یشمل كل ما یتعلق بشؤون العمال، أما الاضراب السیاسي فهدفه تحقیق مطالب 

اعاقته عن تحقیق أغراض وة كحمل الحكومة على اتخاذ موقف سیاسي معین ایسیاس
لاعتراض على عمل قامت به الحكومة.اوسیاسة معینة ا

ضد الهیئة انهما یختلفان في الجهة الموجه ضدها النزاع فالإضراب المهني یوجه -
أما الاضراب السیاسي فیكون موجها ضد الدولة.بینهما،بسبب وقوع نزاع المستخدمة

حوبا إن الاضراب المهني یختلف عن الاضراب السیاسي بانه غالبا ما یكون مصكما -
م مطالب مهنیة محددة كزیادة الأجور مثلا، أي یضع البدائل المتاحة لصاحب العمل یبتقد

لغرض فض النزاع القائم بین الطرفین، بعكس الاضراب السیاسي الذي یفتقر الى الحلول 
البدیلة لمعالجة الموقف المعترض ضده، وبعبارة أخرى ان الاضراب المهني یكون مصحوبا 

بعكس الحال بالنسبة للإضراب السیاسي الذي قد یكون مصحوبا یجابیة،إبتقدیم مطالب 
.1بتقدیم مطالب وقد لا یكون مصحوبا بذلك

.79مصدق عادل طالب، مرجع نفسه، ص 1
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تمهید
بل یخضع في ممارسته لبعض ،كغیره من الحقوق لیس حقا مطلقاالإضرابإن حق 

حتى نضمن عدم التجاوز في ممارسته على نحو لا یضر بالمصلحة ،الضوابط والشروط
وجودإلىالعامة بالإضافة الى كونه حقا ذا طبیعة خاصة، وبالتالي فإن الحاجة الماسة 

وقد جاء القانون بعض الضوابط والشروط التي یتعین على العمال المضربین مراعاتها،
لحق في الإضراب ویضع شروط ، لكي ینظم هذا ا06/02/1990المؤرخ في 90/02

وإجراءات تنظم هذا الحق، وكل مخالفة لهذه الإّجراءات تجعل من الإضراب غیر مشروع 
رتب وما ینجر عن ذلك من إجراءات تأدیبیة في إطار التشریع والتنظیم المعمول یهما حیث ی

هذا التخلف آثار قانونیة لممارسة هذا الأخیر .
خصص ننتناول دراسة هذا الفصل في مبحثین اثنین، بناءا على ما سبق فإننا سوف 

نیة القانو لمبحث الأول لضوابط ممارسة حق الإضراب، ثم نتناول في المبحث الثاني الآثار ا
ممارسة حق الإضراب.عن المترتبة
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بط ممارسة حق الإضرابالمبحث الأول: ضوا
العمل أو ببصفة عامة بهدف الضغط على صاحالإضرابإلىیلجأ العمال 

المؤسسة المستخدمة على تلبیة مطالب معینة، أو اعتناق وجهة نظر معینة في المنازعة 
القائمة داخل المؤسسة، أو من أجل العدول على قرار معین.

دستور ، وأكده1989فقد تم إقرار الإضراب في الجزائر لأول مرة بموجب دستور 
والمتممالمعدل 02/90تنظیمه من طرف التشریع بموجب القانون رقم ، كما تم 1996

ن حیث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبیالعمل.المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 
أما في المطلب الثاني نتطرق إلى ، حق الإضرابالأول ممارسةالمطلب نتناول في

.الإجراءات القانونیة لممارسة حق الإضراب
ممارسة حق الإضرابالأول:المطلب 

كرس الدستور الجزائري الإضراب كحق وحریة أساسیة یمارس في قطاع الوظیفة 
العمومیة، ویكون بذلك قد وفر الحمایة الدستوریة له، فضلا على النص علیه في قانون 

المتعلق بالوقایة من 02-90الوظیفة العامة، وتوفر له ضمانات أخرى في القانون رقم 
وني النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، الذي یحدد الإطار القان

لممارسة حق الإضراب.

ى من خلال ما سبق ذكره، فقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، یحتوي الفرع الأول عل
ود على ممارسة حق بدوره القیأحتوىشروط ممارسة الإضراب، أما الفرع الثاني فقد 

الإضراب.

شروط ممارسة حق الإضرابالأول:الفرع 
مل نظرا لأهمیة الإضراب في الحیاة المهنیة والاقتصادیة لكل من العامل وصاحب الع

وضع المشرع عدة أحكام وقیود وشروط لكیفیات ممارسة حق الإضراب وهي كالتالي: 
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التسویةاستنفاذ جمیع وسائل أولا: 
الشروع في الإضراب إلا بعد التأكد من فشل محاولات التسویة الودیة أن لا یتم 

ویقصد بها وجوب استنفاذ جمیع الطرق الممكنة للتسویة، كإجراءات ،المتمثلة في المصالحة
المصالحة والوساطة وكافة الوسائل المنصوص علیها في الاتفاقیات الجماعیة كما تنص 

.09/021من القانون رقم 24المادة على ذلك 
حیث ،كما یجب أن یسبق قرار الإضراب، اتفاق الطرفین على اللجوء إلى التحكیم

أن هذا الأخیر یوقف قرار الإضراب، بل ویوقف الإضراب إذا كان قد شرع فیه.
معنى هذا أن اللجوء إلى التحكیم یعتبر أداة من أدوات إنهاء الإضراب ولیس فقط 

التحكیم یفرض تطبیقه والالتزام به من قبل الطرفین بحكم توقیفه أو تجمیده، لان قرار 
من القانون السالف الذكر، وذلك لان آمر اللجوء إلى 13وفق نص أحكام المادة ،القانون

التحكیم أمرا اختیاریا من حیث المبدأ إلا أن مجرد الاتفاق على اللجوء إلیه یفقد المتنازعین 
وهو ما یؤدي بنا إلى ،ل لقرار التحكیم والالتزام بتنفیذههذه الحریة، ویلزمهم مسبقا بالامتثا

القول بأن اللجوء إلى التحكیم هو وسیلة من وكسائل تفادي الإضراب أو على الأقل تفادي 
.2الاستمرار فیه

لا یمكن للموظفین الشروع في الإضراب إلا بعد استنفاذ إجراءات التسویة الودیة، 
والحدیث عن الإجراءات ،النزاعات في العمل وتسویتهاالتي تدخل في إطار الوقایة من 

.3التسویة الودیة للمنازعات الجماعیة في المؤسسات والإدارة العمومیة
وبعد التأكد من انعدام إي  طریقة أو وسیلة أخرى لحل النزاعات كما یجب أن یسبق 

خیر یوقف قرار حیث أن هذا الأ،قرار الإضراب اتفاق الطرفین على اللجوء إلى التحكیم

جامعة محمد شایب الراس حیاة، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر الاكادیمي، حق الإضراب في القانون الجزائري،1
.20، ص2017- 2016المسیلة،–بوضیاف 

.149- 148ص د، سلیمان أحمیة، المرجع السابق،2
المعدل والمتمم سالف الذكر على أن :"تعد مؤسسات وإدارات عمومیة في مفهوم 90/02من القانون 14نصت المادة 3

هذا القانون، المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري، وكذلك الإدارات المركزیة التابعة للدولة والولایات 
والبلدیات".
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لان 90/02من قانون 25وهذا ما نصت علیه المادة ،الإضراب إذا كان قد شرع فیه
اللجوء إلى التحكیم أمر اختیاري لكن مجرد الاتفاق للجوء إلیه یفقد المتنازعین هذه الحریة 

.1ویلزمهم بالامتثال لقرار التحكیم وتنفیذه
العمالموافقة جمیع ثانیا : 

إلى الإضراب بإرادة كل جماعة العمال عن طریق الاقتراع السري، یقرر اللجوء 
حیث أن جماعة العمال المعنیة وبمبادرة من ،وتكون الموافقة بأغلبیة العمال المجتمعین

ممثلیها النقابیین أو المنتخبین في المكان الذي یزاولون فیه عملهم المعتاد، وهذا بعد القیام 
ذا من أجل إعلامها بنقاط الخلاف المستمر والبث والشروع في ه،علام الإدارة المستخدمةإب

.2احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق علیه
داحرة بعیوإرادةدیمقراطیةبصورةالعمالأغلبیةعنصادراالإضرابقراریكونأن

.إكراهأوضغطأيعن
عنالتعبیریتمكن منوأنعامةجمعیةأواجتماعفيذلكیتمأنیجبحیث

تصوتملالتيالأقلیةلایلزمالأغلبیةقرارأنإلاالمباشرالسريالاقتراعبواسطةإرادتهم
.العملعلىللتوقفمهعلیالضغطولایمكنالإضرابلصالح

تجعلالتيالإجراءات الأساسیةضمنمنالإضرابعلىالعمالموافقةتعتبر
نت عرفت تطورا إذا كاكانت الموافقة هذه قد وإذا،التوقف عن العمل من دونها غیر شرعي

ي ف،موافقة أقلیة العمال تقرر وترفض إرادتها على كافة العمال فان الأمر لم یعد كذلك
المراحل التالیة :الإضراب وفقإلىالوقت الحالي إذا أصبحت الموافقة على اللجوء 

خصیصاتعقدالتيالعامةالجمعیةبحضورممثلیهمقبلمنالعمالجماعةاستدعاء-1
إعلامبعدوهذاالعمل،فترةوأثناءالمستخدمةللجهةالمعتادةالعملأماكنفيلهذا الغرض

.10:59على الساعة ، 14/03/2019، بتاریخ ETDZ.N-WWW.LAWالمكتبة القانونیة،1
،5العدد ،مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسة یاسین، النسق الإجرائي للإضراب في التشریع الجزائري،شامي 2

.200، ص2018دیسمبر 
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تمعماتقریراجماعتهمإلىالعمالممثلوالجمعیة یقدمهذهوفيبذلكالعملصاحب
المهنیة،العمالیةالمطالبحولالمفاوضات،منالسابقةالمراحل خلالمنإلیهل التوص

اللازمةوالسبلالحلولعلىالتعرفأجلمنبشأنها،الخلافیستمرالتيوالمسائل
.العملعنالجماعيالتوقفاحتمالفيالبثومنهالتجاوزها،

وهذه طلبهم،ى علبناءاالمعنیةالإداریةالسلطةأوالمستخدمرأي ممثليإلىالاستماع-2
المطروحة للمسائلبالنسبةالعملصاحبنظروجهةعلىالتعرفمنهلغایةةجوازیالمسألة
.1لنزاعاتشكوالتي

أوالعملصاحبوتدخلالعمال،ممثليرأيإلىالاستماعبعد:الاستفتاء-3
المباشري السر الاقتراعمرحلةإلىالإضراب،علىمصرینكانواإنیلجأ العمالممثله

أنالمحتملالباقیةالوسیلةاعتبارهل بالعمعنالجماعيالتوقففيالعمال، للبثلجماعة
ویشترط لصحة التصویت حضور نصف عدد عمال المؤسسة ،النزاع القائمحلإلىي تؤد

.2المعنیة على الأقل وان یوافق على الإضراب أغلبیة العمال الحاضرین
28فانه حسب نص المادة ،أما بخصوص توافر النصاب القانوني المطلوب-4

فان شرط موافقة أغلبیة جمعیة العمال التي لا تقل عن نصف عددهم 90/02من القانون 
في:أكانت الجمعیة عادیة أو استثنائیة وهذا الرأي یجد مبرراته ،شرط دائم سواء

الفقه .أن قواعد قانون العمل أغلبها آمرة كما یجمع -1
الإضراب قدر الإمكان وأن هذا الإجراء هو واحد من أن نیة المشرع هو التضییق من -2

ولذلك فانه یجعل الشرط دائما في أیة جمعیة عمالیة ،الوسائل التي یحد بها من فاعلیته
.3تستدعي لهذا الغرض سواء أكانت عادیة أو استثنائیة

وقرار هذه الأغلبیة یلزم الأقلیة التي تصوت لصالح اللجوء إلى الإضراب وبالتالي 
هذا هي في احترام بن عدم إضراب الأقلیة لا ینفي الشرعیة إضراب الأغلبیة لأن العبرة فا

السالف الذكر .90/02من القانون 27المادة 1
السالف الذكر.90/02من القانون 28المادة 2
.21، ص مرجع سابقشایب رأس حیاة، حق الإضراب في القانون الجزائري، 3
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إجراء التصویت عن الإضراب ولیس في عدد العمال المضربین إذ انه لیس من شروط 
الإضراب أن یقوم به جمیع العمال بل قد یشمل جزءا منهم فقط دون غیرهم، وهذا یعد 

.1الدیمقراطیة في عالم الشغللمبدأ فعلیا تكریسا
ت على إثر تصویالإضرابإلىوأخیرا یمكننا القول انه بمجرد الاتفاق على اللجوء 

سري ومن أغلبیة العمال المجتمعین في جمعیة تمثل نصف جماعة العمال على الأقل یجعل 
وقانوني.شرعي الإضرابمن 

بالإضراب)انتهاء أجل الإشعار المسبق (الإشعار المسبق ثالثا: 
31إلى 29بموجب المواد من بالإضراب،بق نظم المشرع الجزائري الإشعار المس

حق وتسویتها، وممارسةالمتعلق بالوقایة الجماعیة 06/02/1990من القانون المؤرخ في 
الإضراب.

والإشعار بالإضراب هو إحدى الضمانات التي تمنح للإدارة لتتخذ الإجراءات 
الإضراب لا سیما الاحتیاطات الإداریة المواتیة لمواجهة حالة التوقف عن المناسبة قبل شن 

.2العمل
ن أإن اشتراط القانون قبل مباشرة الإضراب أن یودع الإشعار المسبق بأجل لا یمكن 

صة أیام ویودع الإشعار لدى الهیئة المستخدمة ومتفشیة العمل المخت) 08یقل عن ثمانیة (
ي طارئ ومنبثق من ضرورة سیر العمل باستمرار.إقلیمیا هو كذلك تحسبا لأ

بمجرد إیداع الإشعار بالإضراب یلتزم الطرفان سویا بالتنسیق لما بعد مباشرة 
والتوقع لحالة التوقف عن العمل فموازاة مع سعي الهیئة المستخدمة المستمر الإضراب

تدابیر اللازمة لوضع حد للخلاف بواسطة عرض الحلول والوساطات فهي ملومة باتخاذ ال
.3للحفاظ على المنشآت والأملاك وضمان أمنها

.71، صسابق مرجعخلیفي عبد الرحمان1
.72نفسه،صالمرجعخلیفي عبد الرحمان،2
.90/02من القانون 31المادة 3
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إن میعاد البدء في الإضراب یبدأ سریانه من تاریخ انتهاء الأجل المحدد في الإشعار 
.1والذي یبدأ حسابه من یوم إیداعه القانوني لدى الجهات المختصة 

مخالفتهأوإهمالهعلىإلزامیا،یترتبشرطابالإضرابالمسبقلإشعاراشرطیعتبر
من القانون 31إلى 29قضي بذلك المواد الإضراب الذي أوتى به، كما تمشرعیةم عد
لأن تخلف ،ویلحق بهذه الأحكام استیفائه للشروط السالفة الذكر في الإخطار90/02

وبطلان الإشعار لعدم صحة إجرائه، أو تخلف شرط . یجعل الإشعار باطلا البعض منها 
القیام به أصلا، یجعل الإضراب غیر شرعي، یبرر العقوبات التأدیبیة التي فیه أو عدم 

.2یتخذها صاحب العمل في حق المضربین
الإضراب،المسبقالإشعارهذاتقدیموجوبفرضعلىيالجزائر المشرعوحرص

یأتي من حرصه الشدید على تمكین أطراف النزاع من إیجاد تسویة له، وذلك بمنحهم مزیدا 
.3وقت لإیجاد الحلول السلمیة من ال

برهان لصاحب العمل على العزم الجدي للعمال باستعمال -أي إشعار–وهو بذلك 
حقهم القانوني في الإضراب إذا لم یساهم بجدیة في إیجاد الحلول السلمیة التي ترضیهم، أو 

.4بمعنى آخر دعوة له لتقدیم التنازلات اللازمة لتسویة النزاع
ن عدم مراعاة مثل هذا الشرط یؤدي إلى إضفاء صفة عدم المشروعیة إبالتالي ف

للإضراب. 
العملووسائلأماكنوسلامةأمنضمانرابعا: 

والعمال النقابةعاتقعلىي الجزائر المشرعوضعهاالتيالسابقةالشروطإلىإضافة
اللازمة والإجراءاتالاحتیاطاتكافةباتخاذوهذامراعاتهینبغيأساسيشرطأیضاهناك

أوأضرارلأیةتعریضهاوعدمالعمل،وأماكنوأدواتوسائلعلىالمحافظةلضمان

.90/02القانون من30و29انظر المادتین 1
.251تشریع العمل الجزائر، مرجع سابق، ص مبدأ السلم الاجتماعي في كمال مخلوف، 2
.151صسلیمان أحمیة، المرجع السابق،د.3
.23شایب رأس حیاة، حق الإضراب في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 4
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العمل، لصاحبالتابعةوالمنشآتوالمنقولةالعقاریةبالأملاكمساسأوإتلافالتخریب أو
المسؤولیة المدنیة علیهمیرتبالمضربین،العمالطرفمنالقبیلهذامنأي تصرفوأن
من القانون 2فقرة55وفق ما تنص علیه المادة ،الجزائیة حسب جسامة الضررأو

) حسب حالة الاعتداء 03بة الى حدود الثلاث سنوات (و ، التي تقضي برفع العق90/02
.على الأشخاص والممتلكات

لحریة أخرىعرقلةیعدلذلكوتعنتهمفرفضهم،الامتثالالعمالعلىالحالةهذهوفي
حیثجسیمة،أخطاءالقانونیعتبرهاتي  الات وهي التصرف،كما رأینا ذلك من قبل،العمل
عنالمضربینالعمالعلى أنه " یمنع35في هذا الشأن في مادته 90/02القانون ینص

.1العمللحریةعرقلةالاحتلالهذاهدفستیعندماللمستخدم،المهنیةاحتلال المحلات
العمل، صاحبعنصادرالتصرفالیجعل،الشروطلهذهالعمالاحترامأنونشیر

والاتفاقات المعمول القوانینفيمحددةهيكمالإضراب،حقاممارسةحریةمنالحدیقصد
.2الأثروعدیمةةباطلاتتصرفتعتبر،المضربینالعمالمنالانتقامیقصدأوبها،

الواردة على ممارسة حق الإضرابالثاني: القیودالفرع 
إن القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب لا تقلل من استعمال هذا الحق بل 

ن تضبطه وتجعل من ممارسته تكون طبقا للقانون والتنظیم والعواقب الوخیمة التي تنجم ع
الإضراب وآثار ذلك على حسن سیر المرافق العامة وجعلت من المشرع یفرض قیود وحدود 

تحول دون تعسف الجهة القائمة به.على ممارسة هذا الحق الدستوري
ومن ثم فقد أجمع الفقه والقضاء على القیود على ممارسة حق الاضراب والمنصوص 
علیها في القانون لا یمكن مخالفتها ومشروعیة الاضراب مرتبطة كذلك باحترامها واهم القیود 

:3تتمثل في الضوابط التالیةوالحدود المفروضة على ممارسة حق الاضراب

152سلیمان أحمیة، مرجع سابق، ص1
.153، صمرجع نفسهد. سلیمان أحمیة، 2
.79،80،ص قمرجع سابعبد الرحمان خلیفي، 3
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عدم عرقلة حریة العملاولا:  
طبقا لقواعد وشروط الممارسة الدیمقراطیة للحقوق السیاسیة والمهنیة التي یعتبر 

العمال إجبارالإضراب إحدى صورها وعناصرها حیث أنه یمنع على العمال المضربین من 
غیر المضربین أو ضغط علیهم من أجل التوقف عن العمل لأنه إذا كانت هذه القوانین 
تحمي حق الإضراب فإنها في الوقت نفسه تحمي حریة العمل إذ تعتبر من بین الحریات 

.20161من دستور 69التي نص علیها الدستور حیث تنص المادة الأساسیة
تعرضت لحالة خاصة لم تكن مطروحة 02-90من القانون 36و 35، 34فالمواد

في القوانین السابقة وهي حالة تنطبق على القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي وتتعلق 
.2بعرقلة حریة العمل

فالقانون مع وضعه للضمانات الكافیة لممارسة حق الإضراب وربط ذلك بالحقوق 
في هذا الحق وحرمان الغیر من الدستوریة للعمال فقد أوجب على المضربین عدم التجاوز

العمال مع اعتبار كل فعل من شأنه أن یمنع العامل أو حتى المستخدم من ممارسة عمله أو 
مواصلته بالتهدید أو بالعنف أو بالمناورات، من قبیل العرقلة والتجریم في هذه المسألة بالذات 

.3غیر الموافقین على الإضرابیكرس مبدا الدیمقراطیة باحترام إرادة العمال غیر الراغبین و 
تكون عرقلة المضربین لحریة العمل عن طریق القیام بالإضراب مع احتلال أماكن 
العمل الذي یمثل احتلال المضربین لأماكن العمل، في توقفهم عن النشاط مع بقائهم في 

كذا لا یقتصر فقط على وقت أو فترة العمل العادیة، و ،أماكن العمل المعتادة بشكل دائم
قیامهم باحتلال هذه الأماكن بالقوة ومنعهم للعمال غیر المضربین أو لصاحب العمل أو 

.4ممثلیه من الدخول إلى عملهم أو استمرارهم فیه

.2016مارس 6في المؤرخ2016من دستور 69أنظر المادة 1
.221، ص2009، 2، الجزائر، الطبعة والتوزیعللنشر والجماعیة، جسورهدفي بشیر، علاقات العمل الفردیة 2
.81و80عبد الرحمان خلیفي، مرجع سابق، ص3
.152أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص4
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هر وتتجلى عرقلة حریة العمل كفعل غیر مشروع وممنوع اللجوء إلیه قانونا في المظا
التالیة:

مارسةق بمكان العمل المعتاد أو استئناف ممنع العمال أو المستخدم أو ممثله من الالتحا-1
النشاط بواسطة التهدید أو العنف أو الاعتداء تحت أي شكل كان.

احتلال أماكن العمل والبقاء في المحلات المهنیة للمستخدم بهدف عرقلة حریة العمل-2
ومنع الآخرین من ممارسة نشاطهم.

خاص بإخلاء المحلات تعد كما تعد عرقلة حریة العمل وعدم الامتثال لأمر قضائي
من الأخطاء المهنیة للمستخدم التي تمكن المستخدم موازاة مع اتخاذ عقوبات تأدیبیة من 

.1الدرجة الثالثة إلى المتابعة الجزائیة لتحمیل مرتكبي هذا الفعل المسؤولیة
بناء على طلب ،ففي هذه الحالة یمكن إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات

انه لا یمكن اعتبار القیام باجتماع عام للعمال في أماكن العمل أو اثناء العمل المستخدم إلا 
لمدة محددة بأنه احتلال لمكان العمل كما لا یمكن اعتبار بقاء العمال في أماكن او مناصب 
عملهم  طوال مدة الإضراب دون المساس بأمن وسلامة أدوات الإدارة ودون تعطیل غیرهم 

بین، بأنه احتلال لأماكن العمل كما لا یعتبر كذلك احتلال لمكان من العمال غیر المضر 
العمل تجمع العمال في مكان أثناء الإضراب بطریقة سلمیة ومنظمة ودون عرقلة السیر 
العادي للمؤسسة المستخدمة أو ممارسة أیة تصرفات تمس بحریة العمل لباقي العمال غیر 

.2المضربین
تماعیةالمحكمة العلیا ومنها القرار الصادر عن الغرفة الاجه قرارات تهذا التوجه كرس

والذي أكد ما یلي:08/02/1994بتاریخ
 ن على جمیع العمال والمستخدمی02-90أنه من المقرر قانونا أن تطبیق أحكام القانون

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین المدنیین والعسكریین التابعین للدفاع الوطني.

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة و تسویتها وممارسة 02-90ر القانون على زینبع، تكییف الاضطراب في إطا1
.99، ص2008حق الإضراب، بحث من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق،جامعة الجزائر،

80عبد الرحمان خلیفي، المرجع سابق، ص2
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 لهذا القانون إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنیة بناء على طلب ویمكن تطبیقا
.1المستخدم عندما یكون الاحتلال یستهدف عرقلة حریة العمل

كما یمكن أن یصدر الأمر بالإخلاء من طرف رئیس المحكمة أو القاضي المكلف 
ع یتعلق بالقسم الاجتماعي في غیاب نص یحدد الاختصاص النوعي، أما إذا كان النزا

بالإدارة فالقاضي المختص بإصدار الأمر بالإخلاء هو القاضي الإداري.
امة مالیة تتراوح ماغر ، عقوبات تتمثل في 56في المادة 02-90لذا فرض القانون 

دج وخمسة عشر یوما إلى شهرین حبسا أو بإحدى هاتین العقوبتین، 2000دج و500بین 
حریة تهدیدا أو عنفا أو اعتداءا واستهدف بذلك عرقلةعلى كل من مارس مناورة احتیالیة أو 

العمل في مفهوم هذا القانون.
كما أن اقتران التوقف التشاوري الجماعي عن العمل، بأعمال عنف أو اعتداء على 

بالحبس من ستة أشهر 02-90الأشخاص أو الممتلكات یعاقب مرتكبها حسب أحكام قانون 
من 02الفقرة 55دج بنص المادة 50.000دج إلى 2000إلى ثلاث سنوات وغرامة من 

.02-90قانون 
التسبب ،كما یعتبر خطأ جسیما یترتب علیه التسریح دون علاوات ولا مهلة أخطار

العمدي في إحداث أضرار مادیة تصیب البنایات والمنشآت والآلات والمواد الاولیة والأشیاء 
.2التي لها علاقة بالعمل

الخدمةمنالأدنىالقدراحترامثانیا: 
إذا كان الإضراب یمس الأنظمة التي یمكن أن یضر انقطاعها التام استمرار المرافق 
العمومیة الأساسیة، أو یمس الأنشطة الاقتصادیة الحیویة أو تموین المواطنین أو المحافظة 

والأملاك الموجودة، فیتعین تنظیم مواصلة الأنشطة الضروریة في شكل قدر المنشآتعلى 

.82عبد الرحمان خلیفي، المرجع سابق، ص1
افریل 21المؤرخ في 11- 90، لیعدل ویتمم القانون رقم 21/12/1991المؤرخ في 29-91من القانون 73المادة 2

.1991، لسنة 68، المتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة عدد 1990
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أدنى من الخدمة إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقیات أو عقود كما نصت على ذلك 
من القانون.39و38المادتان 

ینظم القدر الأدنى من الخدمة الإجباریة في المجالات التالیة:
لمناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزیع الأدویة.المصالح الاستشفائیة، ا-
زة.التلفالمصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة والإذاعة و -
یعها.المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولیة والماء ونقلها وتوز -
حیة الصحیة والمسالخ، ومصالح المراقبة الصالمصالح البلدیة لرفع القمامة من الهیاكل -

لعامة ریة ابما فیها الصحة النباتیة والحیوانیة في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البیط
والخاصة، وكذا مصالح التطهیر.

یة المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزوید شبكة المواصلات السلكیة واللاسلك-
یة روریة لسیر مراكز العبور في المواصلات السلكیة واللاسلكیة الوطنوكذلك المصالح الض

وصیانة الشبكة الوطنیة للإشارة.
المصالح المكلفة بالعلاقات المالیة مع الخارج في البنك والبنوك العمومیة.-
المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري.-
ت بین السواحل الوطنیة.نقل المحروقا-
ریعة مصالح الشحن والتفریغ المینائیة والمطاریة ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والس-

التلف أو المرتبطة بحاجیات الدفاع الوطني.
الجویة والإشارة البحریة والسكة (الأرصادالمصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل -

الحدیدیة..)
شحن والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المرتبطة بحمایة الأرواح وعملیات المصالح النقل -

وإنقاذ السفن مباشرة.
مصالح الدفن والمقابر.-
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راج ل وأبالمصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجویة والاستعداد للنزو -
المراقبة).

مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم.-
فیعد رفض العامل المعني بالقیام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض علیه خطأ مهنیا -

.1جسیما
التسخیرثالثا: 

اضافة الى الحد الأدنى من الخدمة كوسیلة لتحدید من نطاق الإضراب فإن الهیئة 
ب المستخدمة مؤهلة بما خول لها من صلاحیات الى اللجوء لعملیة التسخیر واستخدام اسلو 

ارها.الضبط الاداري حفاظا على الأرواح والممتلكات وكذا سیر وعمل المرافق العامة واستمر 
في إطار الأحكام المنصوص علیها في ،یتم اللجوء الى التسخیر حسب المشرع الجزائري

حیث تتولى السلطات العامة مهمة اتخاذ اجراءات تسخیر الأملاك ،القانون المدني
استمرار سیر المرافق العمومیة وكذا في الحالات الاستثنائیة والخدمات من أجل ضمان 

.2والاستعجالیة
ویتخذ هذا القرار بصفة فردیة أو جماعیة، بموجب قرار كتابي موقع من طرف الوالي 

وصفة الخدمة وكذا مدتها، إضافة الى مبلغ بیان طبیعةأو السلطة المؤهلة قانونا، ویتضمن 
أن 681وتضیف المادة .منه680تنفیذ التسخیر حسب المادة الأجر الواجب دفعه كمقابل ل

وفي حالة رفض ،لتنفیذ هذا القرار یتم مباشرة أو بواسطة رئیس المجلس الشعبي البلدي
.3تنفیذه یمكن اللجوء إلى القوة الإداریة فضلا على توقیع عقوبات مدنیة وجزائیة

یمكن أن یؤمر بتسخیر العمال المضربین الذین یشغلون في ،عملا بالتشریع الساري المفعول
المؤسسات مناصب عمل ضروریة لأمن أشخاص الهیئات أو الإدارات العمومیة أو

والمنشآت والاملاك لضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفیر الحاجیات  

المعدل والمتمم سالف الذكر02- 90من القانون رقم 38المادة1
.86،ص2003الجزائر، عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر،2
من القانون المدني.681إلى679المادة 3
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هذا التسخیر الذي تستخدمه ،الحیویة للبلاد أو الذین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكان
.1الهیئات المستخدمة یكون في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

جوء المعنیین للإضراب فإن التسخیر هو لوخلافا للحد الأدنى والذي یوجب عدم 
المعنیة تدخل الهیئة المستخدمة المؤهلة وإصدار أمر یتمثل في قرار إداري یبلغ للأطراف 

وعند عدم الاستجابة یمكن للإدارة اتخاذ الاجراءات الإداریة المواتیة بما لها من امتیازات 
.2للسلطة العامة

موانع اللجوء إلى الإضرابرابعا: 
اة یمنع اللجوء إلى الإضراب في میادین الأنشطة الأساسیة التي قد تعرض توقفها حی

الوطني للخطر وبهذه الصفة، یمنع اللجوء إلى أو أمن أو صحة المواطنین أو الاقتصاد 
الإضراب على:

الوظیفة التي یمارسونها والمهام المنوطة بهم وهذا متماشي حساسیةوهذا بحكم القضاة:-
لاسیما 06/09/2004المؤرخ في 04/11القانون العضوي ،مع القانون الاساسي للقضاء

والتي تفرض التقید الصارم بالالتزامات المهنیة وعدم جواز الاحتجاج الجماعي 12و8المواد 
3وكل مخالفة تعرض أحابها لعوبات صارمة،الاضراببواسطة 

الموظفین المعنیین بمرسوم أو الموظفین الذین یشغلون مناصب في الخارج.-
أعوان مصالح الأمن.-
الأعوان المیدانیین العاملین في مصالح الحمایة المدنیة.-
ة.أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة والشؤون الخارجی-
الأعوان المیدانیین العاملین في الجمارك.-

رشید واضح، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، د 1
.124، ص 2003ط،

.129رشید واضح، المرجع السابق، ص 2
ما المتضمن القانون الأساسي للقضاء على 06/09/2004المؤرخ في 04/11من القانون العضوي 12تنص المادة 3

القاضي القیام بأي عمر فردي جماعي من شأنه أن یؤدي وقف أو عرقلة سیر القضائي.یلي: "على
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.1عمال المصالح الخارجیة لإدارة السجون-
الجماعیة في العمل، التي یكون العمال الخاضعون لأحكام المادة تخضع الخلافات 

في نفس 20إلى 16السابقة طرفا فیها، لإجراءات المصالحة المنصوص علیها في المواد 
.2القانون وللدراسة من طرف لجنة التحكیم الوطنیة، إن اقتضى الأمر

الإضرابالاجراءات القانونیة لممارسة حق المطلب الثاني:
فاء علیه الحمایة القانونیة، یستلزم اتباع ضممارسة الحق في الإضراب وإ إن

المعدل والمتمم، وإلا أصبح إضرابا غیر 02-90الإجراءات المقررة في القانون رقم 
بالشروط الشكلیةمشروعا، وذلك بهدف ضمان السیر الحسن للمرفق العام من خلال التقید

والموضوعیة لممارسته.

ول لشرح والتوضیح تناولنا في هذا المطلب فرعین، تطرقنا في الفرع الأوللمزید من ا
إلى الإجراءات السابقة للممارسة حق الإضراب.

أما الفرع الثاني فقد خصصناه للحدیث عن إجراءات اللجوء إلى الإضراب.

الفرع الاول: الاجراءات السابقة لممارسة حق الإضراب
إجراء المصالحةأولا: 

ار النزاع بینر یتعین المرور علیها في حالة استمإجباریةالمصالحة هي مرحلة 
أورئیس البلدیةأيالعلیاالرئاسیةالجهةتقومالرسمیةالمصالحةفشلحالةفي،الطرفین

للوظیفة العامالمدیرفيممثلةالعمومیة،بالوظیفةالمكلفةبإخطار السلطةالوزیرأوالوالي
، وذلك بواسطة محضر عدم المصالحة الأعضاءرئیس المجلس المتساوي باعتبارهالعمومیة

عندعلیهاالمتفقالنقاطلمتضمنالطرفانیوقعهوالذيالرئاسیةالجهةالذي تعده هذه
عندالقانون:"من نفس20المادة تنصحیث،الخلافوالنقاط المستمر فیهاالاقتضاء

أنأعلاه الذي لا یمكن 19الى 16من الموادعلیه فيالمصالحة المنصوصإجراءنهایة

المعدل والمتمم سالف الذكر 02- 90من القانون رقم 43المادة1
المعدل والمتمم سالف الذكر02- 90من القانون رقم 44المادة2
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، تعد السلطة السلمیة العلیا محضرا یوقعهالأولمن تاریخ الاجتماع ابتداءیوما 15یتجاوز 
إلىالمقدمةالمقترحات، تتضمنالأمرى ضاقتأذاعلیها، النقاط المتفقویتضمنالطرفان
فیهار المستمالتكفل بالمسائلبأشكالتتعلقبالوظیفة العمومیة، التيلمكلفةاالسلطة
وإجراءاته".الخلاف

العمومیةالوظیفةبمجلسالمتعلق4161-90رقم التنفیذيالمرسومصدرولقد
) سنوات03ثلاث (لمدةدائمین) أعضاء08ثمانیة (منالمتساوي الأعضاء، الذي یتكون

العام(المدیرللإدارة) ممثلین04(بالوظیفة العمومیة، أربعةالمكلفةمن السلطةبقرار
المالیة، ممثلبالمكلفالوزیرممثلالمكلف بالعمل،لوزیرلممثلً العمومیة رئیسا،للوظیفة
أكثرطرفمنتم تعیینهمی،للموظفین) ممثلین04بالداخلیة)، وأربعة (المكلفالوزیر

المؤسساتفيالوطنيالمستوى)  على04الأجراء وأربعة (للعمالتمثیلاالنقابیةالمنظمات
.2العمومیةوالإدارات

للاجتماع الأعضاءرئیس المجلس بنزاع جماعي للعمل یقوم استدعاء إخطاروبمجرد 
علىعضولكللموجهاالاستدعاءیتضمنأن) أیام، على04أربعة (لاتتجاوزفي مدة

للأطرافالعلیاالسلمیةالسلطةأعدتهالذيمحضرمنونسخةفیهاالمسائل المتنازع
تلتزم بالمشاركة في اجتماعات المجلس، یعین رئیس المجلس مقررا لكل التيالمتنازعة

استناداتقریر كامل حول المعطیات وملابسات لنزاعبإعدادالأخیرقضیة، حیث یقوم هذا 
.3التقنیةالأمانةوتوثقهاالتي تجمعهاوالمحاضروالتقاریرالملفاتإلى

، یتعلق بتشكیل مجلس الوظیفة العمومیة المتساوة 1990دیسمبر 22مؤرخ في 416-90المرسوم التنفیذي رم 1
ینایر 02، الصادرة بتاریخ 01لجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، العدد الاعضاء وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة للجمهوریة ا

07الصفحة ،1991
من نف المرسوم التنفیذي.07الى 02انظر المواد من 2
سالف الذكر 416-90من المرسوم التنفیذي رقم 16الى 13انظر المواد من 3
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) ممثلین للمنظمات النقابیة03(ثلاثةإلىالأقلیستمع على أنیجب على المجلس 
يفیشرعثم،المعنیةالعمومیةوالإداراتالمؤسساتعن) ممثلین03تمثیلا ثلاثة (الأكثر
تإجراءا

والنزاعأطرافمنطرفكلنظرووجهاتالمقررإلىالاستماعصالحة بعدالم
، كما إلیهأن یستدعي أي شخص آخر یرى فائدة في الاستماع للرئیسیمكنالحاجةعند

) أیام من تاریخ 08یجب على المجلس أن یصدره قراره خلال مهلة لا تتجاوز ثمانیة (
.1الأولاجتماعه 

المادةتطبقالجزئیة،التسویةإلىأوللنزاعكاملةتسویةإلىالتوصلعدمحالةففي
لم تفلح المصالحة بشان إذاالتي نصت :،الذكرسالف 416-90من المرسوم رقم 19

تحریر محضر بعدم المصالحة یبین فیه بوضوح، ما إلىجزء منه، یبادر فورا أوالنزاع كله 
إلى أخرى،ویرسلنقاطن مبشأنهمستمرالخلافیزالومالانقاط،منتم الاتفاق بشأنه

".النزاعأطراف
لمادة افتطبقللنزاعالكلیةالتسویةحولالطرفینبیناتفاقإلىالتوصلحالةفيأما

أماماتفاقحصلإذاسالف الذكر التي تنص:"416-90رقم التنفیذيمن المرسوم 18
الحینفيالرئیسویبلغهمحضریحررالأعضاءالمتساويالعمومیةمجلس الوظیفة

.المعنیةللأطراف
".تبلیغهتاریخنمللتنفیذقابلاالأطرافبینالشكلبهذاالمبرمالاتفاقویكون

ویوقع المحضر في الحالتین من طرف رئیس مجلس الوظیفة العمومیة المتساوي 
.التنفیذيالمرسومنفسمن20للمادةالنزاع طبقوأطرافالأعضاء

الذكرسالفةالودیةالتسویةإجراءاتاستنفاذبعدالخلافاستمرإذاأنهإلىونشیر
إرادتهمعن الإعلانفبعد ،الإضرابفيالحقالعمومیةوالإداراتالمؤسساتیمارس موظفي

لتسویةالمفاوضاتمواصلةالعملفيالنزاعطرفيعلىیجبفي ممارسة الإضراب،

سالف الذكر416-90من المرسوم التنفیذي رقم 17و12انظر المادتین 1
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لي اأو الو للوزیریمكنالإضراب،حیثفيالشروعوبعدالإشعار المسبقفترةخلالالخلاف
ن معلیهیعرضا الذي كفؤ وسیطایعینأنالمعنيأو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

أوللوزیریمكنالإضرابواستمرهذه الوساطةفشلتفإذاالخلاف،هذالتسویةاقتراحات
المستخدماستشارةبعدللتحكیماللجنة الوطنیةعلىالخلافإحالةالبلدیةرئیسأوالوالي

.1قاهرةواجتماعیةاقتصادیةضرورة ذلكاقتضتإذاوذلكالموظفین،وممثلي
اجراء الوساطةثانیا: 

تسویة للنزاع لإیجادو موجودةقنوات التفاوض مفتوحةترك90/02القانون ألزم
الجماعي حتى بعد نشوب الاضراب.

دخل فتت،تسویة النزاعإلىبین الطرفین للوصول المباشرة المفاوضاتوكثیرا ما تنشب 
تسویةفإیجادإلیه المشرفة على القطاع بعرض النزاع على وسیط یعهد الإداریةالجهات 

عین یأنلرئیس المجلس الشعبي البلديأوللنزاع بحیث یمكن للوزیر المكلف بالقطاع للوالي 
همافمواقمنبدتإذاقتراحات لتسویة خلافهما وسیطا كفء یعرض على طرفي الخلاف 

المباشرة.اوضاتففي المصعوبات
تعیینفيالنزاعلأطرافالمطلقةالحریةالمشرعتركوقداختیارإجراءهيوالوساطة

لهذهتسمحله،ودیةتسویةإلىالتوصلبغرضةفمختلنظروجهاتتقریبلمحاولةوسیطا
أو اشتراطدونالمهمةهذهیتولى- ولیس هیئة–شخص تعیینعلىاقفبالاتالأطراف

.2النشاطقطاعوطبیعةأالنزاعطبیعةكانتمهماذلكبفخاصةومعاییرتحدید شروط
تقریرنشر الیمكنكمااقتراحاتهلتقدیمللوسیطزمنیةمدةتحددأنالمعنیةللأطرافویمكن
.الخلافطرفيأحدمنبطلبالوسیط

كأنالنزاعطرفيموافقةیلقونالذیناءفالأكالأشخاصمنالوسیطیقترحوعموما
3العملعلاقاتال مجفيباحثأوالجماعیةالنازعاتفيالخبراءأحدیكون

المعدل والمتمم سالف الذكر.02-90من القانون رقم 48الى 45انظر المواد من 1
.171د. سلیمان أحمیة، المرجع السابق، ص2
.101مرجع سابق، صرشید واضح،3
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یشترطالذيالفرنسي العملقانونبخلافخاصةشروط90/02القانون یضعولم
منتمكنهمؤهلاتعلىحائزفرنسیةجنسیةذيالإقناععلىقادراأكفالوسیطأن یكون

.1الوساطةقائمةفيومسجلوالمدنیةالسیاسیةحقوقهبكاملمتمتعالمهمةالتكفل بهذه

أنه معالوسیطمقترحاترفضأوقبولفيالحریةبكاملالمتنازعةالأطرافویتمتع
.2للوساطةاللجوءعلىالاتفاقحالةفيالإضرابموقفعلیهیتعین

السلميوالحلالوقایةفي إجراءالتوزیعاستهدفللوساطةبسنهالمشرعى ولعل
للخلافحدبوضعالمستخدمةالهیئاتمصالحعلىوهذا حفاظاه شنبعدللإضراب ولو

.والحوارالتفاوضمجالفتحوراءمنكفایة أساسیةالجماعي

ودقیقة محددةمهمةفى أضقدیكونالتسویةلمصطلحباستخدامهيالجزائر والمشرع
:التالیةلنقاطمنهایستشفالإجراءهذاكونللوسیطوتقنیة

مرتبط غیرمرحلةأیةفيإلیهاللجوءویمكنودقیقحساسإجراءالتسویةإجراءإن-
الإشعار فترةخلالإماوسیطوتعیینللتسویةیلجأفقدالخلافوصلهمعینبوضع

.لهالموظفینوممارسةالإضرابنشوبحتىأوبالإضراب
لهوسیطبتعینوالمختصةالمؤهلةالإداریةالسلطاتإحدىبتدخلتتجسدالتسویةأن-

.الأطرافقبولبمواصفات
الأطرافمعالسریعالتدخلعلیهیوجبتحددلمأوالتدخلمهلةحددتهسواءالوسیط-

.بذلكالسلمیةالإداریةالسلطةإخطارمعالاقتراحاتوأوجهللنزاعرؤیتهبتقدیم
علیه هوتقریرنشرالوسیطمنالجماعيالخلافأطرافأحدیطلبالأحیانبعضفي-

.النزاعمعالموضوعيوالتعاملالشفافیة تحقیقالاستجابة

.102المرجع نفسه، ص1
.93عبد الرحمان خلیفي، مرجع سابق، ص2



حق الإضرابالفصل الثاني                            الضوابط والآثار القانونیة لممارسة 

60

القطاعیخصأحدهمانمطینتحت90/02القانون فيمدرجةالوساطةوآلیة
.1النزاعوطبیعةإلیهااللجوءإجراءات وتختلفي الإدار القطاعیخصالاقتصادي والآخر

ةالتسویبإجراءاتللقیاموسیطتعیینورغمحالاتعدةفيأنهأثبتالواقعأنإلا
لةالمرحهيالخلاففيرأیناحسبفیهایتمالتيالمراحلأهملأن،امستمر یبقى الإضراب

لبللتفاوضاستعدادمازالوا علىالأطرافوالتحكموسهلیستفحللمالنزاعالأولى لأن
حتى للتجاوب.

خاصا جهازااستحدثللإضرابالعمالمواصلةاستمرارهلمنوتوقعاالمشرعإن
یحال للتحكیمالوطنیةاللجنةهوالعلیاالمحكمةمنقاضیرأسهللعملالجماعیةعاتابالنز 
فشلعدي بالبلدالشعبيالمجلسرئیسأووالياو المعنيالوزیرطرفمنالنزاعإلیها

.2قاهرةواقتصادیةاجتماعیةضروراتذلكاقتضتإذاإجراء التسویة لاسیما

للجنة اهذهبعملالخاصةالإجرائیةلأحكاما لوفقالجماعيالنزاعأوالملفإحالةویتم
.90/02القانون من50و49المواد بینتهماوفق

التحكیم إجراءثالثا: 
به اللجنةتقومالذيالإجباريعلیا لتحكیم النزاعبعرضالصلحمحاولةفشلحالةوفي

الغرض.لهذاالمنشأةللتحكیمالوطنیة 
یضع عدة 90/02جعلت من القانون الجماعيالنزاعتطوراتمتابعةوجوبإن

للجهازوباللجوءللوساطةاللجوءأوالإداریةأوالداخلیةالوسائلآلیات للتسویة سواء بواسطة
نزاعاتتسویةفيومهامهاصلاحیاتهاتتمثلإجراءاتهووفقالقضائيالجهازداخلیعمل
الإضرابإلىاللجوءعلیهایمنعالتيالنشاطوقطاعاتبالفئاتالخاصةالجماعیةالعمل

مساعيرغمالإضرابحقبممارسةفیها الخلافتستمرالتيالجماعیةوالنزاعات

تعرضت للوساطة كوسیلة لفض النزاع في القطاع الاقتصادي.90/02من القانون 12، 10، 11المواد 1
.94عبد الرحمان خلیفي، مرجع سابق، ص2
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الواقعأنإلاباللجنةتسمیتهامنبالرغمللتحكیمالوطنیةللجنةولعلاوالوساطة.المصالحة
الرئیسمنبأمرللتنفیذقابلةتحكمیةقراراتتصدرا كونهطبیعة قضائیةذوأنهاأثبت
فشلبالضرورةیعنيلاللتحكیمالوطنیةاللجنةإلىالعلیا واحالة  النزاعللمحكمةالأول

فيالسلمیةالإداریةالسلطةأوالمعنیةللهیئةالأمرالمشرع تركأنذلكالتحكیمأوالوساطة
.1النزاعلفضالسبلأنجعاختیار

إیجابيعاملذاتهحدفيهوتسویةلإیجادالمستخدمةالهیئةتحركأنفالثابت
اللجنةعنالنزاعإحالةالإجراءكانولماالقانونطرفمنمنظمالتحركهذالاسیما وأن

توقیفهوالأساسيهدفهاالإدارةمصالحیخدمذلكفإنالإضرابیوقفالوطنیة للتحكیم
.2لهحلالإضراب وایجاد

لأنسواءحدعلىي الإدار وي الاقتصادالقطاعفیهایشتركالإحالةواجراءات
.3معینلقطاعتخصیصدوناللجنةعملوطریقةللإجراءاتالمشرع تطرق

بخلاف وواسعسهلهوالاقتصادالقطاعفيللتحكیمالوطنیةاللجنةتدخلأنإلا
منالمؤسسةبهتتمتعلماتبعا،الإداريالقطاعفيالناشبةاتالنزاعفضفيتدخلها

قواعدلطبقاالتحكیمطریقةإلىاللجوءفيالحقفیهامتاجرةمننشاطهایسوداستقلالیة وما
والثاني25/02/1999بتاریخ الأول صادرتحكیمین قرارینصدروقدالإجراءات المدنیة.

ةالإدار قطاعفيالجماعیةفض النزاعاتفياللجنةفعالیةتقییموقبل2000مارس 20في 
بعدكونیتدخلهاأنالا آلیالا تتحركللتحكیمالوطنیةاللجنةأنالملاحظةتجدرالعمومیة

:إماعلیهاالنزاعإحالة

كافةاستنفادعدي بالبلدالشعبيالمجلسرئیسأوالواليأوالقطاعالوزیرطرفمن-
.النزاعوخطورةالسابقةالإجراءات

.95عبدالرحمان خلفي، مرجع سابق، ص1
.173د. سلیمان أحمیة، مرجع سابق، ص2
.96عبدالرحمان خلیفي، مرجع سابق، ص3
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حسببالمنعمعنیةقطاعاتیخصبالنزاعلأمرتعلقاإذاالمعنيالوزیرطرفمنوإما-
.90/02من القانون 43المادة 

لوطنیة االلجنةعلىالنزاعإحالةعندالعمالممثلواستشارةوجوبإلىالقانونأشاروقد-
هل مالالعممثلياستشارةیتملمإذابمعنىأيالاستشارةآثارإلىیتطرقلمولكنهللتحكیم
هذه النقطةعلىالقانونصمتاعتباروعلىالأمرحقیقةفيمعیبا؟الإجراء ویصبحیبطل
من القانون 48المادة فيالمذكورینالأشخاصویستطیعي لا وجوبي جواز الأمرفإن
.العمالممثلياستشارةدونللتحكیمالوطنیةاللجنةالنزاع إلىإحالة90/02

ة بینبالعلاقالخاصةللقواعدإعمالایطرح،لافالإشكالالإدارةلممثليبالنسبةأما
.إجراء الحلولوكذاالرئیس والمرؤوس

اختصاصهافإنللتحكیمالوطنیةاللجنةوعملتشكیلخصوصیةاعتباروعلى
:التالیةالجماعیةالخلافاتینحصر في

-القطاعوزیر-المختصالوزیرطرفمنعلیهاإحالتهایتمالتيالجماعیةالخلافات-1
ي.البلدالشعبيالمجلسرئیسأوأو الوالي

ما وفقبالمنعالمعنیةالنشاطقطاعاتأوالموظفینتخصالتيالجماعیةالخلافات-2
.90/021من القانون 43نصت علیه المادة 

الموضوعیخصالذيالملفإحالةهوللتحكیمالوطنیةاللجنةإلىالنزاعإحالةإن
والوساطةالمصالحةإجراءاتنتائجالنزاع وحتىوخلفیاتالإجراءات الأولیةبكلبدأ

.للنزاعالإدارةرؤیةبخصوصولتوحلاقتراحاتقدیمالملفإحالةعندوالتحكیم ویمكن
للجنةاوتتكونالعلیاالمحكمةرئیسبأمرنافذةقراراتتصدرللتحكیمالوطنیةواللجنة

.العمالوممثليالدولةتعینهمالذینالأعضاءمني متساو من عدد
أمر تكوین وتشكیل وتعیین أعضاء اللجنة وعملها الى 90/02وقد أحال القانون 

المتعلق 22/02/1990المؤرخ في 90/418التنظیم وفعلا بموجب المرسوم التنفیذي 
فيالجماعیةالنزاعاتتسویةمیدانفيالمختصةللتحكیمبتنظیم وعمل اللجنة الوطنیة

.418/90من المرسوم التنفیذي 02والمادة 90/02ن من القانو 49المادة 1
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بمحورتخصیصهایستوجبا ممالجهازهذاوسیرعملوبیان لكیفیةالتطرقثمالعمل
.1أهمیةمنتكتسبهلمامنفصل

تضمنت أحكام المرسوم التنفیذي قد، فللتحكیمالوطنیةاللجنةتشكیلفیما یخص 
للتحكیمالوطنیةاللجنةكیفیة تشكیل وسیر وعمل22/02/1990المؤرخ في 90/418

من القانون 51أشارت الیه المادة ماوفقالعملفيالجماعیةالخلافاتمجالفيالمختصة
90/022.

إجراءات اللجوء إلى الإضرابالفرع الثاني : 
انعقاد الجمعیة العامة-أولا 

السري وتكون الاقتراعیقرر اللجوء إلى الإضراب بإرادة كل جماعة عن طریق 
الموافقة بأغلبیة العمال المجتمعین في جمعیة عامة تضم على الأقل نصف عدد العمال 
الذین تكون منهم جماعة العمال المهنیة، حیث أن جماعة العمال المعنیة وبمبادرة من 
ممثلیها النقابیین أو المنتخبین تستدعي إلى جمعیة عامة في المكان الذي یزاولون فیه عملهم 

بإعلام الإدارة المستخدمة، وهذا من أجل إعلامها نقاط الخلاف القیاممعتاد، وهذا بعد ال
التوقف الجماعي عن العمل المتفق علیه، وتجدر احتمالالمستمر والبث والشروع في 

.3الإشارة بنا إلى أنه یجب إعلام المستخدم ویمكن سماعه على طلب مجموعة العمال

التصویت العمالي-ثانیا

یعید عن أي ضغط عن طریق اتفاقيیجسدون العمال قرار بدایة في الإضراب بشكل 
القیام بتصویت سري ومباشر.

حیث یعبر كل موظف او عامل عن رغبته الصریحة باللجوء إلى القیام بالإضراب أو 
ن الامتناع عنه، ولا یكون قرار الشروع بالإضراب نهائیا إلا بموافقة أغلبیة العمال المتواجدی

.95عبدالرحمان خلیفي، مرجع سابق، ص1
.90/418من المرسوم التنفیذي 2والمادة 90/02من القانون 51انظر المادة 2
.206ص،مرجع سابقیاسین، شامي 3
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المتعلق بالوقایة من النزاعات 02-90من قانون 27في الجمعیة العامة، حیث تنص المادة 
الجماعیة في العمل وتسویتها ولممارسة حق الإضراب، " تستدعي في الحالات المنصوص 

من نفس القانون، جماعة العمال المعنیین إلى جمعیة عامة لمواقع 25علیها في المادة 
إعلام المستخدم، قصد إعلامه لنقاط الخلاف المستمر والبحث في العمل المعتادة بعد

التوقف الجماعي عن العمل المتفق علیه، وتسمع جماعة العمال إلى ممثلي احتمال
. 1"المستخدم أو السلطة الإداریة المعنیة، بناءا على طلبهم

14-90المعدلة من القانون 38كما منح المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
لعمال لیة لللنقابات العمالیة ممارسة حق اللجوء إلى الإضراب "تتمتع المنظمات النقابیة التمثی

الإجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما بالصلاحیات 
الآتیة:
 دمة.الجماعیة، داخل المؤسسة المستخالاتفاقاتأو الاتفاقیاتالمشاركة في مفاوضات أو
.المشاركة في الوقایة من الخلافات في العمل وتسویتها، وممارسة حق الإضراب
مل، جمع أعضاء المنظمة النقابیة في الأماكن أو المجالات المتصلة بها خارج أوقات الع

واستثناء، أثناء ساعات العمل، إذا حصل اتفاق مع المستخدم.
 أو عن طریق تعلیق في الأماكن اعلام جماعات العمال المعنیین بواسطة النشرات

الملائمة التي یخصصها المستخدم لهذا الغرض.
 ا النقابیة في أماكن العمل من الأعضاء، حسب الإجراءات المتفق علیهالاشتراكاتجمع

مع المستخدم.
2تشجیع عملیات التكوین النقابي لصالح أعضائها.

السابق الذكر.02- 90من القانون رقم 27المادة 1
مسكن) الحجار 150حي النصر (15محمد الصغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة 2

.141الصفحة 2000عنابة 
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الإشعار المسبق بالإضراب-ثالثا

وجوب الإشعار المسبق بتاریخ ومدة الإضراب: أي أن یتم إعلام صاحب العمل 
مسبقا بقرار اللجوء إلى الإضراب مع تحدید بدایة الشروع فیه ومدته إن كان محدد المدة، أو 
مفتوح وهو ما یعني أن بدایة الإضراب لیست هي تاریخ إقراره وإنما یبدأ نفاذه من التاریخ 

الإخطار المسبق هذه المهلة التي یمنحها العمال أو التنظیم النقابي الموالي لنهایة مهلة
الممثل لهم لصاحب العمل حتى یتمكن من البحث على تسویة ودیة للخلاف القائم وإجراء 

والمفاوضات اللازمة لمنع الشروع في الإضراب، ویتم تحدید هذه المهلة عادة الاتصالاتكل 
وفي حالة عدم وجود .الجماعیة، أي عن طریق التفاوضو الاتفاقات الاتفاقیاتبمقتضى 

إبتداءا سبأیام، تح8جماعیة أو عدم تحدیدها فإن هذه المهلة لا یجب أن تقل عن اتفاقیة
من تاریخ إعلام صاحب العمل والمفتشیة الإقلیمیة للعمل، وفي حالة بعد المقر الرئیسي 

لمهلة تبدأ من تاریخ الوصول الفعلي للمؤسسة صاحب العمل عن مقر مفتشیة العمل، فإن ا
الذي یجب أن یقدمه كل من الاستلامللإشعار، ویتحكم في هذه الحالة إلى وجل تسلیم أو 

استلامصاحب العمل أو إدارته ومفتشي العمل، كدلیل على التاریخ الفعلي الذي تم فیه 
.1الإشعار بالإضراب

.151صأحمیة سلیمان، مرجع سابق، 1
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ممارسة حق الإضرابالآثار المترتبة عن :الثانيلمبحثا
ا لقد أصبح من خلال التشریع المعمول به أن الإضراب یوقف علاقة العمل ولا ینهیه
د تماما، كما لا یؤدي إلى فسخ العقد الموجود بین الطرفین، وتستأنف تلك العلاقة بمجر 

بارةعهاء من الإضراب، وبالتالي تستقر علاقة العمل، فالإضراب كما ثم توضیحه سابقا نتالا
عن حق یخول للموظف الحق في الرجوع إلى منصبه بعد الفراغ من عملیة الإضراب 

القانوني.

م ل أیاوهذا الأخیر لا ینهي علاقة العمل وإنما یعلقها، فعلاقة العمل التي تجمدت خلا
اءلانته، ولم یعد الإضراب في حد ذاته سببا انتهائهالإضراب تعود للسریان من جدید بعد 

فین علاقة العمل، وبناءا على ذلك یتعین على الادارة المستخدمة أن تحتفظ للعمال والموظ
المضربین بمناصب عملهم وأقدمیتهم ورتبهم، كما أن الإضراب لا یعفي صاحب العمل أو 

إلى ینظراتجاه الغیر أو المرتفقین، رغم أن القضاء لاالتزاماتهاالادارة المستخدمة من أراء 
ل ب یحو كقوة قاهرة وإنما لكونه خارج عن إدارة الهیئة المستخدمة، وبالتالي الاضراالإضراب
ة عي علاق، واستئناف علاقة العمل لا یستدبالتزاماتهاالمستخدمة من القیام الإدارةدون قیام 

عمل جدیدة.

ب مما سبق ذكر فإننا تناولنا في هذا المبحث مطلبین اثنین، حیث تطرقنا في المطل
إلى اثار حق الاضراب المشروع، أما المطلب الثاني فقد خصصناه للحدیث عن أثارالأول

الإضراب غیر المشروع.

المطلب الأول: آثار الإضراب المشروع
لتشریع والتنظیم المعمول بهما لالذي یتم وفقا الإضرابالمشروع هو الإضراب

فهو حق مقید ،90/02ویستوفي كامل الشروط والإجراءات المنصوص علیه في القانون 
تصبح لهذا الأخیر،ووفقا،الشروط التي تبین كیفیة ممارستهمراعاةإلزامیةومعلق على 

تتمتع بكامل الحمایة الدستوریة والقانونیة یعد التحقیق ، عملیة ممارسته ذات مصداقیة حقیقة 
ویمثل الهدف للإضرابالمطالب المهنیة الممكنة والمشروعة جوهر العناصر المعنویة 
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النهائي من ممارسته، وعلى هذا فان تخلف المطالب المهنیة للعمال یؤدي لانتفاء الشرعیة 
عن الإضراب، ویجب أن تكون هذه المطالب المهنیة قد سبق رفضها من جانب صاحب 

.1العمل
تعلیق علاقة العملالفرع الاول : 

تسلیط اي عقوبة تأدیبیة كل مشاركة في اضراب قانوني تجعل  العمال محمیین من 
و اتخاذ العقوبات ،من طرف الهیئة المستخدمة لان الاضراب یوقف اثار علاقة العمل

بل هو ،الهیئة المستخدمةوتعسف منحالة الاضراب یعد ضغطا والعمال في.التأدیبیة
وعلیه لا یجوز لصاحب العمل ،لقوانیناعلى ضوء همساس بحق دستوري تم اللجوء الی

بمن فیهم ،على العمال بسبب ممارسة اضراب مشروعتأدبیهي تسریح او عقوبة فرض ا
ذلك حالات وتستثني من،صاحب العملالمفاوضات معممثلي العمال الذین یقومون بدور 

من 33نصت علیه المادة وهو ما،التأدیبیةالخطأ الجسیم التي تستوجب توقیف العقوبات 
المنصوص علیها قانونا و تم ممارسة حق بإجراءاتاما اذا تقید العمال . 02-90القانون 

.2الاضراب بصفة مشروعة فان القانون یحمیهم من كل اشكال التعسف و التجاوز
ذ موقف المشرع الجزائري، فإنه تبنى مبدأ وقف الإضراب لعلاقة العمل منفیما یخص 
لعلاقات العمل في القطاع الخاص المتعلق بالشروط العامة 31- 75صدور الأمر رقم 
لا یقطع الإضراب علاقة العمل بل یوقفها، ویمارس حق منه <<27حیث نصت المادة 

ولا یجوز فرض أي تسریح أو أي 75-71من الأمر رقم 15الإضراب طبقا لأحكام المادة 
الجسیم المرتكب بمناسبة هذا الإضراب والمحققالخطأعقاب جراء الإضراب عدا حالات 

>>.قانون عن طریق القضاء
الدستوري بحق الإضراب لكل من عمال القطاع العام والقطاع الاعترافوبعد 

منه مبدأ تعلیق علاقة العمل أثناء الإضراب 32الخاص الذي كرسا من خلال المادة 

.353صمرجع سابق، مصطفى أحمد أبو عمرو، 1
. 75صعبد الرحمان خلیفي، مرجع سابق،2
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المنظم لعلاقات 11-90واصل المشرع تأكید هذه القاعدة من خلال القانون رقم 
1ن الإضراب أحد أسباب تعلیق علاقة العملالعمل الذي جعل م

سواء النصوص ،موقف واضح و جليموقف المشرع الجزائري من آثار الإضرابان
،براليالتي صدرت خلال فترة التوجه الإشتراكي أو التي صدرت بعد تبني السلطة الاتجاه اللی

ة فإن القضاء لم یجد صعوبة في التعامل مع النزاعات المتعلقة بآثار الإضراب على علاق
العمل.

فجاءت أحكام القضاء متطابقة مع هذا التوجه أي أن علاقة العمل توقف في حالة 
أما إذا تم اللجوء ،العمال المضربین الشروط والاجراءات القانونیة المنظمة للإضراباحترام

إلى الإضراب مع خرق لهذه الشروط والإجراءات، فإن هذا التوقف یكیف على انه إضراب 
غیر مشروع ویشكل خطأ منهیا جسیما یسمح لصاحب العمل بإنهاء علاقة عمل العمال 

.2المضربین

الإضراب یوقف الحق في الأجرالفرع الثاني :
مما یستتبع عدم تنفیذ،عن انتاج اثارهاتتوقف علاقة العمل خلال فترة الاضراب

الهیئة المستخدمة، انطلاقا من صفة العمل اوالالتزام بدفع الاجر من طرف صاحب 
راتب من ثمة یكون الاقتطاع من الاجر او ال،والعلاقة الوظیفیةالالتزامات في عقد العمل 

كما یكون بقد الخسارة التي لاحقت صاحب العمل اذا كان،عن العملبقدر ایام الاضراب 
اي مخالف للأحكام الواردة في التنظیم المعمول به. ،الاضراب غیر مشروع

انقضاءفالأجر یعتبر مقابلا وعوضا عن العمل ومن ثم فإن عدم تنفیذ العمل یقتضي 
الرئیسي للعامل مقابل لالتزامابدفع الأجر باعتبار أن العمل یعتبر الالتزامالمقابل له وهو 

.380مرجع سابق، صعبد السلام ذیب،1
أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2

.284، ص1994الطبعة الثانیة، الجزائر،
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صاحب العمل بدفع الأجر كون الأجر هو تلك القیمة المالیة التي یلتزم صاحب العمل التزام
بدفعها للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي یقدمه له هذا الأخیر.

ویبرر بعض الفقه الفرنسي حرمان العامل المضرب من الأجر على أساس نظریة 
من أن العامل المضرب لا یقدم العمل خلال فترة الإضراب ومن انطلاقافیذ، الدفع بعدم التن

1ثم یكون لصاحب العمل لإجباره على تقدیم العمل عدم دفع الأجر المقابل لهذه الفترة .

الأجر بالعمل وأن العامل المضرب ارتباطلكن رغم وجود إجماع فقهي وقضائي على 
رنة إلا أن المشرع وفي العدید من الأنظمة المقا،لا یستفید من أجره طوال فترة الإضراب

یق یترك لأطراف علاقة العمل تنظیم هذه المسألة من خلال الاتفاقیات الجماعیة أو عن طر 
لال شرع الجزائري من خالصلح أو اتفاق نهایة الإضراب وهو الاتجاه الذي تبناه الماتفاق

،والذي اعتبر الإضراب سبب لوقف آثار علاقة العمل02-90القانون رقم 32/02المادة 
معنى بوهذا في حالة وجود اتفاق بین أطراف النزاع ،إلا أنه وضع استثناء على هذه القاعدة

كذلك ان المشرع جعل من الإضراب سببا لوقف آثار علاقة العمل، وباعتبار أن الأجر هو
إلا أن ،من هذه الآثار فإن صاحب العمل یتوقف كذلك عن دفع الأجرة للعامل المضرب

لى عهذه القاعدة یمكن الاتفاق على مخالفتها بحیث یمكن لأطراف النزاع الجماعي الاتفاق 
، جزءا منهایستحقوااستحقاق العمال المضربین لأجورهم عن فترة توقفهم عن العمل أو أن 

جاءت صیاغتها في شكل 32/02الاتفاق صحیحا باعتبار أن أحكام المادة ویعتبر هذا 
قاعدة مكملة أجاز من خلالها المشرع الاتفاق على مخالفتها.

كان المبدأ هو حرمان العامل المضرب من الأجر خلال فترة الإضراب، فإنلكن إذا
عمل فلا یفقد العامل أجره إلا بقدر وقت ال،هذا الحرمان یجب أن یتناسب مع مدة الإضراب

الذي توقف فیه.

، 1991ًالجامعیة، الجزائر، راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردیة والجماعیة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات 1
.303ص 
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حیث المبلغ المقتطع من أجر العامل المضرب تختلف كیفیة حسابه حسب طریقة 
تحدید الأجر، فإذا كان الأجر العامل یحسب یومیا فإنه یجب تحدید ساعات العمل التي 

العمل المفقودة بسبب یجب على العامل المضرب الوفاء بها یومیا، ثم تحدید ساعات
الإضراب وهذا لتحدید نسبة الخصم من أجر العامل المضرب بما یعادل ساعات العمل التي
ه لم یعملها بسبب مشاركته في الإضراب أما إذا كان الأجر یحسب شهریا أو أسبوعیا، فإن

یجب تحدید ساعات العمل الواجبة كل أسبوع او شهر ثم تحدید الساعات المفقودة فعلا
وعلى ضوء تحدید الساعات المفقودة وتحدید الأجر المقابل لها.،بسبب الإضراب

ویستحق هذا ،1بالنسبة للمشرع الجزائري یعتبر الأجر من الحقوق الأساسیة للعامل
الأجر مقابل العمل أو الخدمة التي یؤدیها العامل أو الموظف حسب المدة القانونیة للعمل 

التي یحددها القانون.
، نجد أن المشرع 2المتعلق بالمدة القانونیة للعمل03-97وعنا الى الأمر رقم وبرج

ساعة في الأسبوع على أن یتم التوزیع هذه الساعات على ایام الأسبوع 40حدد مدة العمل بـ
عن طریق الاتفاقیات الجماعیة أو عن طریق التنظیم بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات 

العمومیة.
تتداخل فیها أسباب التوقف الناتج عن الإضراب مع اسباب توقف وهناك حالات

أخرى یؤخذ بالحلول التالیة:
ي لا تدخل أیام الإضراب في حساب مدة العطلة السنویة أو فحالة العطلة السنویة:-

حساب التعویض عن عدا التمتع بها، طالما أنها تحتسب على أساس فترة العمل المؤدي 
یة تقدر على أساس یومین ونصف یوم عن كل شهر عمل .خلال فترة سنویة مرجع

.11-90القانون رقم6المادة 1
12المؤرخة في 3المتعلق بالمدة القانونیة للعمل الجریدة الرسمیة عدد 1997ینایر 11المؤرخ في 03- 97الأمر رقم 2

.1997ینایر 
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و أبوعیة عندما تشمل فترة الإضراب یوم راحة أسحالة الراحة الأسبوعیة وأیام الأعیاد:-
م یوم عید وطني أو دیني مقرر رسمیا لا یمكن المطالبة به من طرف العامل الذي لم یلتز 

الإضراب.بتنفیذ العمل خلال هذه الفترة حیث تندمج مع فترة 
العامل المضرب الذي یصاب بمرض في بدایة الإضراب أو أثنائه، لا حالة المرض:-

یمكنه المطالبة بأجره وبالتعویض التأمیني عن المرض، استنادا الى أن توقف علاقة العمل 
كان بسبب الإضراب وفي جمیع الحالات لا یحرم العامل من التعویضات العائلیة التي 

.1لضمان الاجتماعيتقدمها صنادیق ا
المشروع على العمال غیر المضربین الإضرابأثارالفرع الثالث :

و من هنا یثار تساؤل عن ،لا یشارك كافة الموظفین او العمال في الاضرابقد
الذین لم یشاركوا فیه، حیث یجب ان نشیر بدایة الى ان الاضراب لا یؤثر على عقود العمل 

بحیث تظل هذه العقود قائمة و ،تربط صاحب العمل بالعمال غیر المشاركین فیهالتي
یعني ذلك ان صاحب العمل یلتزم بتمكینهم من اداء العمل  و بتالي یلتزم منتجة لكافة اثاره.

بین اداء و بدفع اجورهم المقابلة لهذا العمل .على ان الاضراب قد یحول دون هؤلاء العمال 
.2عمله

الثاني: آثار الإضراب غیر المشروعالمطلب 
ان اعتراف الدستور بحق الاضراب، الذي أصبح نوع من الدفاع عن المصالح 

ن المهنیة، لا یتلاءم مع فسخ عقود العمل الذي یمكن ان یؤدي الى ممارسة هذا الحق، فا
ن مكان لإجراء اعلان الاضراب و المطالبة بتحسین الاوضاع المهنیة والمعیشیة، الا انه
وني غیر المعقول قیامهم بارتكاب الاخطاء الفادحة التي تحول إضرابهم الى اضراب غیر قان

مما یترتب علیه قیام مسؤولیة مدنیة وجزائیة.

.65هدفي بشیر، مرجع سابق، ص1
.378مصطفى احمد ابو عمرو، مرجع سابق، ص2
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المدنیةقیام المسؤولیة الفرع الاول : 
المسؤولیة المدنیة هي مجموعة القواعد التي تلزم وتجبر من ألحق ضررا بالغیر بتقدیم 

للمتضرر والتعویض الذي یتحمله المسؤول هو نتیجة إخلاله بالتزام سابق رتبه العقد تعویض 
وهكذا فإن المسؤولیة المدنیة تنشأ عن امتناع المسؤول عن تنفیذ ما تعهد به من ،او القانون
.1>>قانوني مقتضاه<<ألا یضر الإنسان غیرهبالتزامعقدیة أو القیام التزامات

یریة ؤولیة قد تكون إما المسؤولیة عقدیة ، او قد تكون مسؤولیة تقصحیث ان هذه المس
فتتحقق المسؤولیة العقدیة للعمال المضربین اتجاه صاحب العمل وذلك لوجود عقد صحیح 

و انفیذ بینهما وإخلال العامل بتنفیذ الالتزام الناشئ عن هذا العقد ،سواء كان امتناع عن ت
ه القول بمسؤولیة العامل المضرب اتجاه صاحب العمل فانالخطأ في التنفیذ وحتى نستطیع 

ان كیشترط توافر شروط المسؤولیة المعروفة في نطاق القانون المدني الا وهي الخطأ سواء 
الضرر و العلاقة –ناشئ عن عمد او اهمال او عن عدم التنفیذ، بعد انتهاء الاضراب 

خطأ المضرب.السببیة بین الخطأ و الضرر، اي ان الضرر نتیجة ل
اما المسؤولیة التقصیریة للعمال المضربین فتتحقق في حالة اخلال العامل بالتزام یفرضه 

.2القانون
نیة باعتبار أن الإضراب حق یمارس في إطار القانون، فإن أي إخلال بالقواعد القانو 

وتجعل من طرف العمال المضربین شأنها أن تؤدي إلى إلحاق بفئة العمال غیر المضربین 
ن هذه الأخیرة مؤهلة لمطالبة العمال المضربین بالتعویض نتیجة الضرر المتمثل في فقدا

الأجر.
بخصوص هذه المسألة نجد أن القضاء الفرنسي أصدر العدید من الأحكام منها القرار 

حیث قضت بإلزام ،1986مارس 5بتاریخ AMIENSالصادر عن محكمة استئناف 

هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائیة وبعض التجارب الأجنبیة، الطبعة الثالثة، دار هومة، 1
.337، ص2013الجزائر، 

.210ص سابق،مصدق عادل طالب، مرجع 2
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العمال غیر المضربین عن الأجور التي لم تدفع لهم بسبب غلق العمال المضربین بتعویض
المصنع ومنع بقیة العمال غیر المضربین من الدخول لمزاولة عملهم.

ورغم استصدار صاحب العمل لأمر قضائي استعجالي بفتح باب المصنع إلا أن 
هذه المضربین لم یلتزموا بتنفیذه مما أدى بصاحب العمل الى غلق ورشات المصنع، 

الوضعیة أدت بمجموعة العمال غیر المضربین الى رفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلزام 
م العمال الذین شاركوا في غلق المصنع بدفع تعویض بالتضامن یساوي مبلغ الأجور التي ل

أصدرت المحكمة قرارها استجابت من خلاله لمطالب 1985مارس 18وبتاریخ ،تدفع لهم
العمال غیر المضربین.

یة علیه فإن الأساس القانوني للحكم على المضربین بالتعویض هي المسؤولیة التقصیر 
الناتجة عن الفعل الشخصي واستندت المحكمة في ذلك على القواعد العامة للمسؤولیة 

حیث ثبت لها توافر أركان قیام هذه المسؤولیة والمتمثلة في الفعل الشخصي ،المدنیة
یة بین الفعل المنشئ والضرر.والضرر وكذا العلاقة السبب

حیث مخالفة العمال المضربین للشروط والقواعد القانونیة المنظمة للإضراب عملا
مال غیر مشروع وبالتالي یصبح خطأ جسیما یؤدي الى قیام مسؤولیتهم المدنیة ومسؤولیة الع
حدده المضربین في هذه الحالة تترتب على أساس إخلال هؤلاء العمال بالتزام قانوني 

المشرع.
إذ برجوعنا إلى الأحكام المنظمة للإضراب نجد أن المشرع هو الذي رتب على 
مخالفة هذه الأحكام جزاءات وبالتالي فإن الأحكام  القانونیة المتعلقة بالإضراب تعتبر من 

.1النظام العام لا یجوز مخالفتها وهو ما یتطابق مع القواعد العامة للمسؤولیة

، 1998الثة، لبنان، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح ق. م الجدید، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الث1
.754ص
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یث القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة، نجد أن هذه الأخیرة تتحقق ححیث برجوعنا إلى
یرتكب شخص خطأ یصیب الغیر بضرر وتقوم المسؤولیة التقصیریة على خطأ واجب 

الإثبات یصدر من المسؤول نفسه.
لكن إذا كانت المسؤولیة في الشریعة العامة تكتفي بوجود أي خطا ولو كان بسیطا 

خص الذي تسبب في الضرر فإن الأمر یختلف في حالة الإضراب لا لقیام مسؤولیة الش
تتحقق إلا في حالة ارتكاب خطا جسیم من طرف العمال المضربین، ویستند المدافعون على 

في الشریعة العامة وبین الخطأ المرتكب أثناء المشاركة في الخطأضرورة التفرقة بین ركن 
ضراب إلا إذا ارتكب خطأ جسیما أو في حالة الإضراب أن العامل لا یسرح في حالة الإ

إذ یعاقب العامل بالنظر إلى جسامة ،المتابعات التأدیبیة الموقعة على العمال المضربین
.1الخطأ المهني المرتكب

وعلیه فإن خصوصیة علاقات العمل جعلت المشرع یركز على تحدید الإطار 
حصریا بتحدید الأخطاء المهنیة المهني وهذا من خلال تكفل القانونللخطأالتنظیمي 
الجسیمة.

فالتصرفات التي یقوم بها العمال المضربون والتي تخرج عن الاطار العادي لحق 
الإضراب تشكل أخطاء تترتب عنها المسؤولیة المدنیة فقیام العمال المضربین باحتلال أماكن 

طبیعیة ویشكل ذلك العمل یؤدي إلى منع العمال الغیر المضربین من اداء عملهم بصورة 
كما یشكل عدم امتثال 02-90من القانون رقم 34عرقلة لحریة العمل طبقا لنص المادة 

.2من القانون ذاته42العمال المضربین لأمر التسخیر المنصوص علیه في المادة 
أما الضرر الذي یستوجب التعویض نتیجة خسارة مادیة او معنویة تلحق بالعمال 

ویتحقق هذا الضرر عند مساس العمال ،التصرفات العمال المضربینغیر المضربین بسبب
كالحریة ،المضربین بتصرفاتهم غیر القانونیة لحق من الحقوق التي منحها القانون للعمال

.143بلحاج العریب، النظریة العامة للالتزام في ق.م.ج، دیوان المطبوعات الجمعیة، الجزء الثاني، الجزائر، ص 1
.146أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص2
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في العمل والضرر الذي یصاب به العمال غیر المضربین إما أن یكون ضررا مادیا یتمثل 
جة المساس بحق من حقوقهم كفقدان الأجر أو منعهم في الخسارة المادیة التي تلحق بهم نتی
العمال المضربین وإما أن یكون الضرر معنویا لاحتلالمن الدخول الى أماكن العمل نتیجة 

عندما یكون التعدي على حقوقهم أو مصالحهم غیر المالیة أي المتعلقة بالذمة المعنویة أو 
الأدبیة للعمال.

أ نیة لابد من توفر العلاقة السببیة ما بین الخطحتى یتحقق قیام المسؤولیة المد
لعمالوالضرر لقیام مسؤولیة العمال المضربین وهذه العلاقة لا تتحقق مجرد إعلان فئة من ا

عن الإضراب والمشاركة فیه ولا تتحقق كذلك بامتناع صاحب العمل عن تقدیم العمل لفئة
م صاحب العمل اتجاه العمال غیر غیر المضربین وحرمانهم من الأجر باعتبار أن التزا

.قاهرة تعفیه من تحمل هذه الالتزاماتوجود قوةإثباتالمضربین تبقى قائمة إلى غایة 
صاحب العمل ملزم من خلال علاقة العمل بدفع أجور العمال غیر المضربین 

لاستمرار وتوفیر وسائل العمل وأن یثبت أنه لجأ الى القیام بالإجراءات القانونیة المتوفرة 
.1نشاط مؤسسته

ویتم ،الهیئة المستخدمةفي حالة لجوء العمال المضربین إلى تصرفات تعرقل نشاط 
إثبات حسن نیة صاحب العمل من خلال عدة محاولات منها رفعه لدعوى قضائیة 

لاستصدار أمر استعجالي لإخلاء أماكن العمل من العمال المضربین.
فإذا اثبت صاحب العمل أنه قام بهذه الاجراءات لكنها لم تنفذ لأسباب لا تتعلق 

التزامهفهنا نكون أمام حالة القوة القاهرة تؤدي الى إعفاء صاحب العمل عن ،بتقصیر منه
كون هذا الضرر كان بسبب العمال المضربین الذین یتحملون ،توفیر العمل ودفع الأجور

ال غیر المضربین عن هذا الضرر على أساس أن التضامن واجب بالتضامن تعویض العم

نجلوسكوسوني، دار هشام محمد توفیق، المسؤولیات الثابتة للموظف العام دراسة مقارنة بین النظام اللاتیني والنظام الأ1
.13، 12، ص2014الكتاب، مصر 
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بحكم القانون كون أن خطأ كل واحد منهم السبب في الضرر إلى جانب أن الإضراب عمل 
.1أكثر من عامل واحد في إحداث الضرراشتراكجماعي وبالتالي 
قیام المسؤولیة الجزائیةالفرع الثاني : 

یمكن تجسید مسؤولیة الموظف المضرب جنائیا اتجاه الغیر في حالة الاعتداء على 
غیر المضرب خلال الاضراب ،و كذلك الاضراب مع احتلال اماكن العمل الموظفحریة 

العمل، حیث یحدث اعتداء على حریة الهیئة المستخدمةو التي یحدث فیها اعتداء على 
كذلك اذا كان الاضراب ممنوعا قانونا، ففي كل ،وسائل العملبالإضافة الى اتلاف

ممارسة الإضراب بصورة مشروعة لا یمكن أن یكون الاحوال تترتب المسؤولیة الجزائیة .ف
أساسا لأي مسؤولیة قانونیة ضد العمال أو الموظفین لأنهم یمارسون حقا مكفولا دستوریا 

.2الفعلوتشریعیا ولكن تتحقق المسؤولیة الجزائیة في حالة تجریم

ة سایر التطورات الحاصلة في كافة المیادین ومع اعترافه صراح02-90فإن القانون 
ین ممارسة حق الإضراب في إطار القانون فإنه حفظ مصالح الادارة وحقوق العاملبإمكانیة

ة وهذا التجاوز لا یمكن أن یتحقق الا بالنص صراح، والمنتفعین من أي انتهاك أو تجاوز
على الجوانب الجزائیة المترتبة على بعض الحالات المتصفة بخروج وتجاوز عن ممارسة 

دستوري.حق الإضراب كحق 
02-90فإن القانون لا جل فرض عقوبات واحترام قواعد لممارسة حق الاضراب، 

الجزائیة المترتبة على اقتراف بعض في الباب السادس منه وضع ما یسمى بالأحكام
عقوبات تنزل بالعمال الذین مشروعة وفرضالتصرفات التي منعها القانون وجعلها غیر 

ها بغیرصفترتبط الأحكام الجزائیة بكل الأفعال التي یمكن و حیث القواعدیتجاوزن هذه 
جزائیة هم الأحكام الوأالموظفینأو بحقوق الهیئة المستخدمةالمشروعة والماسة إما بمصالح 

:التالیةتخص الأفعال 

.132، صالسابقهشام محمد توفیق، المرجع 1
.215مصدق عادل طالب، مرجع سابق ، ص 2
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كل تخلف عن جلسات المصالحة واجتماعاتها لأن التخلف والامتناع عن حضور أولا:
هذه الحالة ،الاولیة الإجراءاتالمساهمة في التسویة وخرق عدمجلسات المصالحة هو 

دج 500بین والعقوبة تتراوحالهیئة المستخدمةأو ممثلي الموظفینتخص سواء ممثلي 
دج في حالة العود.5000دج غرامة نافذة وترفع إلى 2000و

و أكل من زود الوسطاء أو الحكام بمعلومات خاطئة أو وثائق غیر صحیحة أو مزورة ثانیا:
في مارس أي نوع من المناورات الاحتیالیة لتوجیه قرارهم أو توصیاتهم، وهذا لأن كل طرف

سهیل توالمساعدة والتنویر للحكام أو الوسطاء والسعي في النزاع مطالب بتقدیم ید المعونة
ذا مهمتهم لا العكس والعقوبة قد تكون الغرامة والحبس من شهرین إلى ستة أشهر حبسا ناف

أو بإحدى هاتین العقوبتین.
كل من تسبب في التوقف الجماعي عن العمل خرقا لأحكام هذا القانون أو حاول ثالثا: 

ء لأن اللجو ،مل على استمراره وإذا صاحب التوقیف التشاوري العقوبةالتسبب في ذلك أو ع
بس للإضراب وممارسته لابد أن یكون باقتناع ودون ضغط ولا إكراه وعقوبة هذا التصرف الح

من ثمانیة أیام إلى شهرین مع الغرامة أو بإحدى هاتین العقوبتین.
كل من مارس أي تصرف لعرقلة حریة العمل سواء بواسطة المناورة أو التهدید أورابعا: 

مال العنف أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات لأن عرقلة حریة العمل یعني إرغام الع
على ممارسة الإضراب والتعدي على الأشخاص هو مس وانتهاك لحرمتهم أما التعدي على 

من لح الهیئة المستخدمة والعقوبة المقررة قانونا هي الحبسالممتلكات فهو تعدي على مصا
العقوبتین.بإحدى هاتینیوم إلى شهرین والغرامة المالیة أو 15

: كل مس أو ضغط على العمال المضربین بواسطة تسلیط عقوبات تأدیبیة أو تعیین خامسا
أیام إلى شهرینموظفین بدلهم لإرغامهم على العدول عن مواصلة الإضراب أو من ثمانیة

:والغرامة أو بإحدى هاتین العقوبتین لأن هذا التصرف إذا صدر من الإدارة فهو یعني
مس الهیئة المستخدمة بحق دستوري شرعي..1
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.1السلطةیعتبر التصرف تعسف في استعمال .2
لخطورة الآثار المترتبة على الأخطاء التي قد یرتكبها الى انهونشیر في الاخیر

فإن أمر تقدیر جسامتها لم یترك لصاحب العمل خشیة المبالغة ،بمناسبة الإضرابلموظفینا
بحكم أن هناك تصرفات قد یأتیها العمال تعتبرالشأنحیث یلاحظ في هذا ،في تضخیمها

القانون أخطاء جسیمة مثل عرقلة العمل ورفض أمر التسخیر وعدم مراعاة أحكام القانون 
صحة الإضراب بینما یعود تقدیر جسامة الأخطاء الأخرى إلى قاضي فیما یتعلق بشروط 

الموضوع أو إلى اللجنة التأدیبیة المتساویة الأعضاء وذلك حمایة لحقوق العمال المضربین 
.2من جهة وضمان عدم التعسف من قبل صاحب العمل من جهة ثانیة

لعمال فإنه یقع على ومن ثم موازاة مع تقیید اللجوء لهذا الحق وممارسة من طرف ا
.3الهیئة المستخدمة عبء قبول ممارسة هذا الحق ما تم ممارسته باحترام الإجراءات القانونیة

02-90القانون 57الى 53لمواد ا1
.169أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص2
.86عبد الرحمان خلیفي، مرجع سابق، ص3



خـاتـمـة



خاتمة

80

خـاتـمـة
یمارس في قطاعاساسیة،الاعتراف بهذا الحق في الدستور الجزائري كحق وحریة ان
انون قعلى النص علیه في له. فضلاقد وفر الحمایة الدستوریة ویكون بذلكالعامة،الوظیفة 

الاساسي المتضمن القانون ،2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06الوظیفة العامة رقم 
ایة المتعلق بالوق02- 90ضمانات اخرى في القانون رقم العامة، وتوفیر لهللوظیفة العام

ي القانوناطار الذي یحدد الاضراب،وتسویتها وممارسة حقمن نزاعات الجماعیة في العمل 
الاضراب.لممارسة حق 

رافق الا ان حـــق الضراب بهذا المفهوم یعتبر من اهم الامور التي تــعرقل سیر الم
المشرع في بعض احكامه بعدم مشروعیة اضراب موظفي ولهذا خص، واطرادالعامة بانتظام 

بعض المرافق، حیث وضع بعض الضوابط الخاصة بتنظیم اضراب موظفي المرافق العامة 
شروط وخضعه الىالاضراب.الحق فيع قید تحدید ممارسة المشر الضوابط، انواهم هذه

من لتسویة النزاع القائموالطرق العلاجیةوجب استفاؤها، این یتوجب استنفاذ الاجراءات 
طرق اخرى وفي غیابواستمرار الخلاف،هذه المحاولات وبعد فشلومصالحة،وساطة 

لى عقانوناوفقا للكیفیات المحددة للتسویة یمارس الموظفین حقهم في اللجوء الى الاضراب 
یم.للتحكالتوقف ممارسة الاضراب في اللحظة التي یعرض علیها النزاع على اللجنة الوطنیة 

مع مراحلكافة الاضراب وحمایته فيعلى إجراء الشرعیة،من اجل اضفاء طابع 
ة الابقاء علیه في نطاق الحدود المرسومة له، یجب ان لا یخرج عن نطاق الاحكام المنظم

- 90من القانون 34بمفهوم المادة العمل،له حتى لا تشكل ممارسته منعا او عرقلة لحریة 
الاضراب.وتسویتها وممارسة حقالمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة من العمل 02

ر القانونیة المترتبة عن ممارسة حق الاضراب فتختلف بحسب اما عن الاثا
اثار الاضراب وحدة عنخطورة أكثراثارا المشروع یخلففالإضراب غیر مشروعیته
المطالب.او الى طبیعة محتوى وطریقة الاضراب،وهذا راجع الى شكل ،المشروع

:و في الاخیر خلصنا الى النتائج التالیة 
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ه بل ترك تحدید مفهومه للفقللإضراب،رع الجزائري لم یضع تعریف محدد یلاحظ ان المش-
.والقضاء

وسائل التعبیر عن الرأيوسیلة منو والحریات العامة،یعتبر الاضراب حق من الحقوق -
والقوانین بذلك.ذلك بعد اعتراف الدستور 

02-90القانون ان ممارسة حق الاضراب یستلزم متابعة جمیع الاجراءات المقررة في-
ر اضراب غیأصبحوالا والموضوعیة للممارسةالتقید بالشروط الشكلیة والمتمم معالمعدل 
مشروع.

فقد دفع ذلك بالمشرع الىویعرقل سیرهانظرا لان الاضراب على المرافق العامة یشل -
ن تقیید حریة ممارسته في بعض القطاعات الحساسة سواء بالمنع الكلي او المنع الجزئي م

.العملحریة وعدم عرقلةالتسخیر لأمرالاستجابة الخدمة،خلال احترام الحد الادنى من 
وتسویتهاالمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة من العمل02-90قصر القانون رقم -
المتعلقة بتعریف الاضراب ونقص نصوصه. وخاصة المعلوماتممارسة حق الاضراب، ل

یبومضمونه وكذا اسالالمسبق الذي لم یحدد المشرع شكله وتحدید اشكاله، وكذلك الاشعار
العمل.ایداعه لدى الهیئة المستخدمة او ارباب 

ات الى جملة من الاقتراحلناالدراسة توصبناءا على النتائج المقدمة من خلال هذه 
والتوصیات اهمها:

ضرورة التمییز بین قانون العمل و قانون الوظیفة العمومیة من خلال ابراز -
ممارسة حق الاضراب في الوظیفة العمومیة .لصیاغة احكام خاصة 

خلال فتح المستخدمة، منالهیئاتتكریس ثقافة الحوار اثناء الاضراب لدى مسیري -
ر الحواوتأطیر هذاومنظماتهم النقابیة،الموظفین المضربین والتشاور معقنوات الحوار 

ح واقتراالنزاع،أطرافباستحداث لجان متساویة الاطراف مهمتها التقریب بین وجهات نظر 
وانهاء الاضراب.لتسویة حلول
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تخدمةة ومسیري المؤسسات المستوطید علاقة الثقة والتعاون بین منظمات النقابیة العمالی-
من خلال تجسید ثقافة الاعتراف بالآخر، كشریك اجتماعي یساهم بصفة فعلیة في تسویة 

مل المصالح المشتركة، وازالة سوء الفهم والغموض واشراك الموظفین في تحإطارقضایا في 
الهیئة المستخدمة. ضیعةمسؤولیة و 

اسلوب المواجهة مع الموظفین عنالمستخدمةضرورة تخلي مسیري المؤسسات -
نعوالتخلي المشروعیة،على الاضراب بعدم والحكم المسبقومنظماتهم النقابیة،المضربین 

الموظف.والتذمر ضدمن اشكال الضغط والطرد واي شكلالتهدید 
30اقتراح رفع الحد الأدنى لمدة الاشعار المسبق للإضراب المنصوص علیها في المادة -

سة وتسویتها وممار المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة من العمل 02-90من القانون 
المطالب كانت إذاالنزاع من مدة معتبرة للتفاوض خاصة أطرافالاضراب، لتمكین حق
لي.ماطابع تقني او ذات

هكذا نخلص الى حقیقة ان المشرع لا یملك تجریم الاضراب باعتباره حق دستوري 
وكذا حقوق الانسان من واجبه حمایتها جنائیا بعدم تجریم ممارستها، وحق منمن جهة، 

حمایتها.بنصوص قانونیة بما یكفل احاطتها
آلهوعلى على سیدنا محمد وصلى االلههذا،ان نقوله في موضوعنا أردناهذا ما 

كثیرا.وصحبه وسلم تسلیما
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